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 مةمقدِّ  -أولاً  
  الدليلهذا الغرض من  -ألف  

  
 الجوانب التي يتناولها  -١  

عملية إلى الأطراف المشــــاركة في المعاملات المضــــمونة في  إرشــــادات يقدم هذا الدليل  -١
ـــــأن المعاملات المضـــــمونة ( ـــــيترال النموذجي بش ـــــترعت قانون الأونس ) ٢٠١٦الدول التي اش

  ("القانون النموذجي"). ويقوم هذا الدليل بما يلي:
 شرح السمات والفوائد الرئيسية للقانون النموذجي؛  
 يمكن الاضطلاع بها في إطار القانون النموذجي؛ وصف أنواع المعاملات المضمونة التي   
  وأهمها من الناحية انتشــــــارا المعاملات متدرجة لخطوات تنفيذ أشــــــيع تقديم شــــــروح

  التجارية.
   

  الجهات التي يستهدفها  -٢  
هذا الدليل موجَّه إلى القراء الذين يرغبون في فهم القانون النموذجي وتطبيقه في الممارســــــة   -٢

يأخذها  ويقدم هذا الفصل موجزاً للفوائد الرئيسية للقانون النموذجي وللأمور التي يجب أنالعملية. 
الدليل. ويقدم الفصــل الثاني إرشــادات موجَّهة أســاســاً إلى الدائنين  في الاعتبار وهم يطالعونالقراء 

ـــاريهم) بشـــأن كيفية الاضـــطلاع  ـــتش ـــائعة والمدينين (وكذلك إلى مس لات من المعامبعدة أنواع ش
المضمونة. كما يقدم إرشادات إلى غيرهم ممن قد تتأثر حقوقهم بالمعاملة المضمونة (على سبيل المثال، 
مشتري الموجود الخاضع لحق ضماني أو الدائن بحكم قضائي). أما الفصل الثالث فهو موجَّه أساساً 

  ة. وسلطات الرقابة التحوطي للرقابة التنظيميةإلى المؤسسات المالية الخاضعة 
السياسات والمشرِّعين في صنَّاع وهذا الدليل مفيد أيضاً لجهات معنية أخرى، من قبيل   -٣

  الدول التي تنظر في اعتماد القانون النموذجي، وكذلك القضاة ومديري الإعسار. 
    

   السمات والفوائد الرئيسية للقانون النموذجي  -باء  
  ولةاتساع فرص الحصول على الائتمان بتكلفة معق  -١  

تمثل الموجودات المنقولة بالنســــــبة للعديد من المنشــــــآت التجارية النوع الرئيســــــي من   -٤
الموجودات التي يمكن أن تقدمها تلك المنشـــآت كضـــمانات رهنية. ويُســـهِّل القانون النموذجي 
اســــتخدام معظم أنواع الموجودات المنقولة كضــــمانة. ويعني ذلك أن الإصــــلاحات التشــــريعية 

ون النموذجي تُسهِّل سبل الحصول على الائتمان بالنسبة إلى المنشآت التجارية، المستندة إلى القان
أيضــاً خفض تكلفة الائتمان وتمكين المنشــآت  ويمكنهاولا ســيما المنشــآت الصــغيرة والمتوســطة. 

سر وبتكلفة  ساعد الائتمان المتاح بي التجارية من الحصول على الائتمان لفترات زمنية أطول. وي
الإيجابي أيضـــــــاً على الازدهار  أثره ولهذاشـــــــآت التجارية على النمو والازدهار. معقولة المن
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بإدخال إصـــلاحات تشـــريعية الاقتصـــادي للدولة ككل، وهو الســـبب الذي يوصـــى من أجله 
  استناداً إلى القانون النموذجي.

    
  ما هو "الحق الضماني"؟   -٢  

موجودات منقولة يمكِّن  فيحق ملكية "الحق الضــــماني" في إطار القانون النموذجي هو   -٥
شخصاً ما ("الدائن المضمون") من ضمان ما يدين له به شخص آخر ("المدين"). ويمكن للدائن 

قيمة الموجود اســـــتخدام المضـــــمون أن يحمي نفســـــه عندما يتخلف المدين عن الدفع عن طريق 
يحظى الدائن المضمون عموماً . ومستحقاته("الموجود المرهون" أو "الضمانة الرهنية") لاسترداد 

  بالأولوية على الدائن غير المضمون، بما في ذلك في إجراءات الإعسار. 
الالتزام المضــــمون بالحق الضــــماني في ســــداد المدين مبلغاً من المال. بيد أن غالبا ما يتمثل و  -٦

  ات بموجب عقد. الحق الضماني يمكن أن يضمن أيضاً التزامات غير نقدية، مثل الالتزام بأداء خدم
وفي معظم الحالات، يكون المدين هو الشــخص الذي يمنح الحق الضــماني ("المانح") بيد   -٧

ضمانيًّا في موجوداته لضمان الالتزامات القائمة على  شخص أيضاً أن يمنح حقًّا  أن بإمكان أي 
  شخص آخر. 

    
  نظام شامل للمعاملات المضمونة  -٣  

لا تســمح بعض النظم القانونية التقليدية للشــخص بأن يمنح حقًّا ضــمانيًّا في الموجودات   -٨
المنقولة إلاَّ بقدر محدود، أو على نحو تقييدي جدًّا فحسب. وحتى عندما يسمح أيُّ نظام قانوني 

دة أو ما تكون معقَّ كثيراًباســــتخدام الموجودات المنقولة كضــــمانة رهنية، فإنَّ القواعد المنطبقة 
 غير واضــحة. وفي بعض الدول، اســتُحدثت طائفة من الآليات لتمكين الدائنين من التعويل على

ستخدام . بيد أن هذا كثيراً ما أدى إلى نظم معاملات مضمونة كضمانات الموجودات المنقولة ا
  تتسم بالتداخل والتجزؤ. 

  ضماني فيما يلي:  وفي المقابل، يتيح القانون النموذجي لأيِّ شخص مَنْحَ حقٍّ  -٩
 والمعــدات  اتأيِّ نوع من أنواع الموجودات المنقولــة تقريبــاً، بمــا في ذلــك المخزونــ

  والمستحقات والحسابات المصرفية والممتلكات الفكرية؛
 ؛ ما يمتلكه حاليا أو قد يمتلكه في المستقبل من موجودات  
 على حد سواء. الحاضرة والآجلةالمنقولة،  هجميع موجودات  

    
  نهج وظيفي حيال المعاملات المضمونة  -٤  

ــة في   -١٠ ينطبق القــانون النموذجي على جميع المعــاملات التي يُنشــــــــأ بموجبهــا حق ملكي
موجودات منقولة بمقتضــــى اتفاق لضــــمان ســــداد قيمة التزام أو الوفاء به على نحو آخر، بغض 

لمعاملة، أو من يملك النظر عن شـــــكل المعاملة، أو التعابير التي يســـــتخدمها الأطراف لوصـــــف ا
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الموجودات. وبنــاءً على ذلــك، فــإن القــانون النموذجي ينطبق على المعــاملات التي يحتفظ فيهــا 
الدائن بملكية موجودات أو ينقلها لضــــــمان ســــــداد قيمة التزام أو الوفاء به على نحو آخر، مثل 

ــــــتئجار. وتُعتبر عمليات البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية والإيجار التمويلي والبيع مع إع ادة الاس
  هذه المعاملات كافة إنشاءً لحق ضماني بمقتضى القانون النموذجي.

    
  طريقة بسيطة لإنشاء الحق الضماني  -٥  

من الســهل إنشــاء حق ضــماني بمقتضــى القانون النموذجي. فكل ما على الأطراف عمله   -١١
سيطة للقانون  ضماني يفي بالمتطلبات الب النموذجي. وبخلاف بعض نظم المعاملات هو إبرام اتفاق 

المضــمونة، لا يُشــترط التســجيل لإنشــاء الحق الضــماني. ويتيح القانون النموذجي لأي شــخص أن 
  يمنح حقًّا ضمانيًّا في موجوداته دون الاضطرار إلى نقل حيازة الموجودات إلى الدائن المضمون.

نافذاً تجاه المانح ويشــمل عائداته القابلة ويكون الحق الضــماني الــــــــمُنشــأ بهذه الطريقة   -١٢
للتحديد. فعلى ســــبيل المثال، إذا بيعت موجودات مرهونة، يمتد الحق الضــــماني تلقائيًّا ليشــــمل 

  يُتقاضى نتيجة للبيع. ما
حيــث إن الامتــداد إلى  ١٢ملحوظــة إلى اللجنــة: لعــلَّ اللجنــة تودُّ أن تنظر في حــذف الفقرة [

  ] بمزيد من التفصيل. ١٢‐ألف‐م الثانيالقسالعائدات يتناوله 
    

  نظام بسيط وشفاف للتسجيل   -٦  
سيودُّ الدائن المضمون التأكد من أن حقه الضماني نافذ أيضاً تجاه الأطراف الثالثة، لأن   -١٣

الحق الضــماني لن تكون له فائدة كبيرة بغير ذلك. وأشــيع طريقة لجعل الحق الضــماني نافذاً تجاه 
تســــجيل "إشــــعار" في الســــجل العام للحقوق هي ثة بمقتضــــى القانون النموذجي الأطراف الثال

  الضمانية ("السجل").
سجيل   -١٤ سيطة،وعملية الت ضماني  ب ضمونون لا يحتاجون إلى تقديم الاتفاق ال فالدائنون الم

أو أي وثائق أخرى. ويمكن إجراء عمليات التســــــجيل في أيِّ وقت، حتى قبل أن يبرم الطرفان 
ينبغي أن يكون الســـجل إلكترونيًّا بالكامل، وأن بمقتضـــى القانون النموذجي، اً ضـــمانيًّا. واتفاق

يتاح الوصـــول إليه بالاتصـــال الحاســـوبي المباشـــر، لا لأغراض التســـجيل فحســـب، بل لأغراض 
  البحث أيضاً.

  التالية: نتائج إشعار في السجل ال لتسجيلوتكون   -١٥
 طراف الثالثة؛جعل الحق الضماني نافذاً تجاه الأ  
  أولوية حقه الضماني على حقوق المطالبين المنافسين؛ إثبات تمكين الدائن المضمون من  
  تمكين الأطراف الثــالثــة من التحري عن احتمــال وجود حق ضــــــمــاني في الموجودات

  المنقولة بالبحث في السجل. 
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  المرونة الممنوحة للأطراف  -٧  
القانون النموذجي بقدر كبير من المرونة لتنظيم ترتيباتها على النحو  فيتحظى الأطراف   -١٦

الذي تشــــاؤه وبما يجســــد النتائج التي تريد تحقيقها. وإضــــافةً إلى ذلك، يقدم القانون النموذجي 
للدائن المضــــــمون عدداً من الخيارات لإنفاذ حقه الضــــــماني، بما في ذلك عن طريق إنفاذ الحق 

  ضطرار إلى اللجوء إلى المحكمة.الضماني نفسه، دون الا
    

   بعض الأمور التي ينبغي مراعاتها  -جيم  
  يتناول الدليل استخدام الموجودات المنقولة كضمانة للتمويل  -١  

يوضــح هذا الدليل كيفية اســتخدام الموجودات المنقولة كضــمانة لأغراض التمويل. وهو   -١٧
باستخدام الممتلكات غير المنقولة (مثل الأراضي أو المباني) كضمانة،  التي تتملا يتناول المعاملات 

لأن هذه المعاملات غير مشـــــمولة بالقانون النموذجي. ولا يتناول هذا الدليل أيضـــــاً الموجودات 
  المنقولة المستبعَدة من نطاق القانون النموذجي (مثل الأوراق المالية المودعة لدى وسيط). 

إرشـــــادات بشـــــأن يقدم الدليل أيضـــــاً دليلاً عامًّا بشـــــأن التمويل. ولا  ولا يُعَدُّ هذا  -١٨
  التمويل مضموناً باستخدام موجودات منقولة. كون الممارسات التمويلية الجيدة إلا عندما ي

    
  المصطلحات المستخدمة في هذا الدليل  -٢  

عاريف التي صــــــيغت بدقة   -١٩ قانون النموذجي على عدد من الت ية. وييرتكز ال نا بين وبع
أمثلة بعض المصطلحات الرئيسية المستخدمة في هذا الدليل مع معنى المسرد الوارد في المرفق الثاني 

لقانون النموذجي المشـــترَع في الصـــيغة الدقيقة ل. وينبغي للقراء أن يســـتندوا دوماً إلى توضـــيحية
  تهم.القانون على معاملا وفهم الكيفية التي سينطبق بهاوفق أحكامه لتنظيم معاملتهم  دولهم

    
  لا يتناول الدليل كل ما يرد في القانون النموذجي   -٣  

يوضـــــح هذا الدليل الكيفية التي يطبَّق بها القانون النموذجي بأســـــلوب عام غير مغرق   -٢٠
المصــطلحات القانونية ومن دون الخوض في كل التفاصــيل. وينبغي للقراء أن يضــعوا هذا في  في

  في ذلك عند الرجوع إلى عينات النصوص الواردة في المرفق. الاعتبار، بما 
    

  القانون النموذجي يتضمن خيارات  -٤  
منها الدول المشـــترعة تنتقي كي  مختلفة تتضـــمن بعض مواد القانون النموذجي خيارات  -٢١

. في تشريعاتها. ويقدم هذا الدليل إرشادات بشأن كل من الخيارات المختلفةما يناسبها لإدخاله 
  الدولة المشترعة واستخدام هذا الدليل وفقاً لذلك. ات التي تنتقيهاالخيارمعرفة وينبغي للقراء 
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  قد تكون قوانين أخرى مهمة أيضاً  -٥  
لا يعمل القانون النموذجي في فراغ. فهناك قوانين أخرى تؤثر على كيفية عمل القانون   -٢٢

لدولة المشــــــترعة، مثل قانون العقو د، وقانون الملكية، وقانون الملكية الفكرية، النموذجي في ا
وقانون الصــكوك القابلة للتداول، وقانون حماية المســتهلكين، وقانون الإعســار، وقانون الأعمال 
المصرفية، وقانون الإجراءات المدنية. وقد تكون المعاهدات والاتفاقيات الدولية المنطبقة في الدولة 

لقراء أن يحددوا الكيفية التي قد تؤثر بها هذه القوانين الأخرى المشترعة ذات صلة أيضاً. وينبغي ل
  على المعاملات في إطار القانون النموذجي.

وفي بعض الحالات، يتوخى القانون النموذجي هذا التفاعل. فعلى ســــــبيل المثال، تنص   -٢٣
لدائن بحكم قضــــــائي لاكتســــــاب حقوق في  أنعلى  ٣٧  المادة الخطوات التي يلزم أن يتخذها ا

محددة الموجودات المرهونة لة المشــــــترعة. ويجوز  يمكن أن تكون  لدو  تطبيقفي القوانين الأخرى ل
القوانين الأخرى حتى في الحالات غير المنصوص عليها صراحةً في القانون النموذجي. وقد لا تكون 

على الاتفاقات بالمعاملات المضــــمونة. فعلى ســــبيل المثال، قد تنطبق تحديداً هذه القوانين خاصــــة 
  التي تحدد ما يتعين على الأطراف القيام به لإبرام عقد ملزِم. ،قواعد قانون العقودالضمانية 

مثل القوانين التي تحد وقد تكون هناك قوانين أخرى تحد من انطباق القانون النموذجي،   -٢٤
موجودات بشــأن قيوداً على الإنفاذ التي تفرض أو  ةضــماني اتف على إبرام اتفاقمن قدرة الأطرا

ــــــاً  قيمة  علىمعينة. وقد يحدُّ القانون في بعض الدول من قيمة الموجودات التي يمكن رهنها قياس
 )١("المغالاة في الضمان الاحتياطي"). منعالالتزام المضمون (وهو ما يشار إليه في أحيان كثيرة باسم 

  وينبغي للقراء التحقق مما إذا كانت قوانين الدولة المشترعة تفرض أيًّا من تلك القيود. 
ملحوظة إلى اللجنة: لعلَّ اللجنة تودُّ أن تنظر فيما إذا كان ينبغي الإبقاء على النص الوارد [

دال من الفصـــل الأول.  القســـم جيم أو أن يشـــكل‐الأول القســـم أدناه في الإطار الوارد بعد
جيم، ولكنه يرد ‐الأول القســم يجســد الموضــع الحالي قرار الفريق العامل إدراج النص ضــمنو

 منفصـــل لأنه يتناول موضـــوعاً يختلف اختلافاً تامًّا عن المواضـــيع الأخرى الواردة في في إطار
  ] جيم.‐الأول القسم

    
  >المعاملات المضمونة المتعلقة بالمنشآت الصغرى<

تحسين إمكانية حصول جميع أنواع المنشآت التجارية على  من أجلالقانون النموذجي  أُعدَّ
خفض تكلفة الائتمان عليها. وهو مناسب بصفة خاصة للمنشآت الصغيرة والتمويل 

والمتوسطة، التي تمثل أكثر أشكال المنشآت شيوعاً في معظم الدول. ويتيح القانون النموذجي 
لها سوى سبل محدودة للحصول  تتوفرمنشآت الصغرى التي قد لا أيضاً الإقراض المضمون لل

على الائتمان لأن الآليات المناسبة لضمان القروض للمنشآت الصغرى ليست متاحة بسهولة 
  أو لأن التكاليف المرتبطة بذلك باهظة.

__________ 
 .٦٩و ٦٨انظر دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة، الفصل الثاني، الفقرتين   )١(  
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بطلب للحصـــول على قرض لبدء مشـــروع تجاري  مثلا تقدمت فلنفترض أن الســـيدة "ســـين"
ــــين" أي موجودات تجارية، بل لبيع الطعام ــــيدة "س ــــارع. ولا تملك الس مجرد أغراض  في الش

زلية، مثل معداتها الخاصة بالطهي. ويقدم المقرض "صاد" إلى السيدة "سين" قرضاً لمدة ثلاثة من
تستخدمه السيدة "سين" لشراء اللوازم المطلوبة لمشروعها وزلية، المنأغراضها أشهر مضموناً ب
سم "التجاري. وتقر سين" أن تطلق على مشروعها ا سيدة " ". وبعد مضي ثلاثة أكل بيتير ال

شهر، ينجح مشروع سداد  هاأ سين" في وضع يسمح لها ب سيدة " في تثبيت أقدامه، وتصبح ال
صاد" للحصول على قرض أكبر حجماً.  سين" إلى المقرِض " سيدة " القرض. ومن ثمَّ تتقدم ال

التي اشترتها السيدة "سين" من أجل لأشياء هذه المرة باويقدم المقرض "صاد" القرض المضمون 
  المشروع وبالأموال التي جنتها السيدة "سين" من بيع الأطعمة. 

من  النمطية للعديدعلى التمويل المضمون لمنشأة صغرى. وهو يبين بعض السمات هذا مثال و
المنشآت الصغرى وتمويلها المضمون. ومن المرجح أن يكون مبلغ القرض بالغ الصغر. والسيدة 

شـــخصـــية اعتبارية، ولذا فإن القرض يقدَّم إلى ليســـت فرد، ومنشـــأتها التجارية هي "ســـين" 
قد تعمل تحت الاســــم التجاري  منشــــأتهاالســــيدة "ســــين" شــــخصــــيًّا، على الرغم من أن 

، أو بين تديرهاوصـــــاحبتها التي المنشـــــأة التجارية  تلك جد تمييز كبير بين". ولا يوبيتي  أكل"
  المنشأة التجارية والموجودات المترلية المقدمة كضمانة. 

وكما هو معتاد بالنسبة للعديد من المشاريع الصغرى، لا تحتاج السيدة "سين" إلى تسجيل منشأتها 
ركز  المحتمل أن تكون المعلومات المتعلقة بالم. ومن ثمَّ، فإن من غيرعموميالتجارية في أي ســجل 

المالي للمنشأة وباسم وعنوان الشخص الذي يدير المنشأة متاحة للاطلاع العام. الوضع القانوني أو 
"ســـين" تحتفظ بســـجلات   " راســـخة، قد لا تكون الســـيدةأكل بيتيوحتى عندما تكون منشـــأة "

محاســــــبية يمكن للمقرض الاطلاع عليها لفهم التدفقات النقدية. ومن المرجح أيضــــــاً أن تكون 
  إيرادات المنشأة ونفقاتها مختلطة مع إيرادات ونفقات السيدة "سين". 

لطلب السيدة "سين" وتطرح هذه السمات بعض التحديات أمام المقرض "صاد" لدى تقييمه 
ــــــيقدم لها الائتمان المطلوب للبت فيما إذا . وقد يؤثر نقص المعلومات تقديمهوكيفية  كان س

المالية الرسمية (بما فيها تلك المستمدة من مكاتب الائتمان) وعدم تسجيل المنشأة في السجلات 
التي يتعين على المقرض "صــــــاد" توخيها. ويعني هذا  ةالواجب العنايةتدابير العمومية على نوع 

استخدام اسم السيدة على ، عند تسجيل إشعار في السجل، يحرصض "صاد" أن أن على المقر
  ".بيتي أكل"سين"، لا الاسم التجاري "

وينبغي للمقرض "صــاد" أيضــاً أن يرصــد عن كثب أعمال الســيدة "ســين" خلال فترة القرض، 
الموجودات بحيث يصـــبح على علم بأي تغييرات في الاســـم أو العنوان أو المركز القانوني أو مكان 

  الضماني"، بما في ذلك القدرة على إنفاذه.حقه مسائل أخرى قد تؤثر سلباً على أي أو 
ومن زاوية أعم، ينبغي للمقرض "صاد" أن يراعي أيضاً أن قدرته على إنشاء حقه الضماني أو 

التي تحظر إنشاء حقوق القوانين إنفاذه قد تحدُّ منها قوانين أخرى في الدولة المشترعة، مثل 
التي تحدُّ من حجم المبلغ القوانين ، والشخصيةالحجز على الأغراض و زلية أضمانية في السلع المن

  الذي يجوز إنفاذ الحق الضماني بشأنه.
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 كيفية إجراء المعاملات المضمونة في إطار القانون النموذجي   -ثانياً  
هذا الفصـــل موجَّه أســـاســـاً إلى الأطراف التي تشـــارك في المعاملات المضـــمونة. وهو يقدم   -٢٥

وصفاً لكيفية الاضطلاع بعدد من الأنواع الشائعة أو المهمة من المعاملات المضمونة بمقتضى القانون 
 الذين قد يتأثرون بالمعاملة لغيرهم من الأشـــخاصالفصـــل مفيداً أيضـــاً  وســـيكون هذاالنموذجي. 

 المضمونة، مثل مشتري الموجودات المرهونة المحتملين والدائنين الآخرين للمانح وممثلي الإعسار. 

ولا تشــــكل الأمثلة الموصــــوفة في هذا الفصــــل على الإطلاق أنواع المعاملات الوحيدة   -٢٦
في هذا الممكنة في إطار القانون النموذجي. فعلى ســــبيل المثال، يجوز الجمع بين المعاملات المبينة 

صل لا ر القانون ستحداث الف سِّ ضمون. وبهذه الطريقة، يي سعة من منتجات التمويل الم طائفة وا
النموذجي تمويل سـلاسـل التوريد وترتيبات سـلاسـل القيمة، وكذلك الترتيبات التمويلية الأكثر 

  تعقيداً، مثل الإقراض المجمَّع والتسنيد. 
ياملحوظة إلى اللجنة: [ بارهما الفقرتين روعي الإيجاز في صــــــ غة الفقرتين الواردتين أعلاه باعت

صيل التي وردت في الفقرة الافتتاحيتين  ضمنان جميع التفا من الوثيقة  ٤٥لهذا الفصل، وهما لا تت
A/CN.9/967 ،لأسباب منها بالأخص التكرار الذي يبدو أنه يشوب محتوى تلك الفقرة [.  

    
     كيفية أخذ حقوق ضمانية نافذة  -ألف  

 حيازتهالموسة دون الحاجة إلى الموجودات المفي ضمان حق أخذ   -١  
  

تعمل الشـــركة "ســـين" في مجال الطباعة وترغب في أخذ قرض من المصـــرف  ألف:-١المثال 
، وتحتاج مطبعة الشــركة "ســين"ضــمان "صــاد". والمصــرف "صــاد" مســتعد لتقديم القرض ب

 الشركة "سين" إلى أن تحتفظ بالمطبعة لتواصل تشغيل أعمالها التجارية. 
  

لكي يتمكن المصرف "صاد" من الحصول على حق ضماني في المطبعة، يتعين عليه القيام   -٢٧
 بما يلي:

  التأكد من أن الشركة "سين" يمكنها أن تمنح حقًّا ضمانيًّا في المطبعة؛  
 مانيًّا في الموجود لصالح المصرف "صاد".جعل الشركة "سين" تنشئ حقًّا ض  

  
    هل يمكن للشركة "سين" أن تمنح حقًّا ضمانيًّا؟    

يجب على المانح، كي يمنح حقًّا ضــمانيًّا، أن تكون له حقوقٌ في الموجودات المراد رهنها أو   -٢٨
)). وفي معظم الحالات، يكون ٢) و(١( ٦تكون لديه صــــــلاحيةُ رهنها (القانون النموذجي، المادة 

  المانح هو مالك الموجودات، وهو ما يكفي لتمكينه من منح حق ضماني في تلك الموجودات. 
حتى  في شــيء وقد تكون هناك أيضــاً حالات يســتطيع فيها الشــخص منح حق ضــماني  -٢٩

. فعلى ســبيل المثال، إذا كانت الشــركة "ســين" تســتأجر المطبعة بمقتضــى مالكهيكن هو  وإن لم
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يمكنها أن تمنح حقًّا ضــــمانيًّا في حقها في اســــتخدام المطبعة بموجب عقد الإيجار، فاتفاق إيجار، 
  طبعة نفسها. ولكن ليس في الم

ويمكن أيضــــــاً لأي شــــــخص أن يمنح حقًّا ضــــــمانيًّا في موجودات عندما تكون لديه   -٣٠
تلك بإنشــــاء حق ضــــماني في لشــــخص ما مالك الموجودات قد يأذن مثلا صــــلاحية رهنها. ف
دائن مضــمون، بل إن الشــخص الذي يبيع مســتحقات له قد تكون له أيضــا الموجودات لصــالح 

إلى شخص آخر إذا لم يستوف المنقول إليه متطلبات جعل حقه  اتستحقصلاحية رهن نفس الم
  نافذاً تجاه الأطراف الثالثة. هافي
للمانح أن يمنح حقًّا ضـــمانيًّا في يز ملحوظة إلى اللجنة: على الرغم من أن القانون النموذجي يج[

مثال على ، فقد يكون إدراج اتالملكية إذا كان يملك صلاحية رهن الموجودحقوق حقوق عدا 
ـــة تودُّ أن تنظر فيما إذا كان  ــــ ـــذا لعلَّ اللجنـ ــــ ذلك في مشروع الدليل العملي مربكاً للقراء. ولـ

  ] .٣٠ينبغي الاحتفاظ بالفقرة 
  

    ضمانة الالتزامات المدينة بها الأطراف الثالثة    
بيد أن القانون النموذجي يتيح عادةً ما يكون المانح هو الشخص المدين بالالتزام المضمون.   -٣١

أيضــاً لأي شــخص أن يمنح حقًّا ضــمانيًّا في موجوداته لضــمان التزام مدين به شــخص آخر. فعلى 
  سبيل المثال، قد تمنح الشركة "سين" حقًّا ضمانيًّا في المطبعة ضماناً لقرض مقدم إلى الشركة "غين".

إلى مجموعة من الشــــــركات (انظر  وهذا النوع من الترتيب شــــــائع لدى تقديم التمويل  -٣٢
). وفي تلك الحالة، تقدم كل شـــركة في المجموعة حقًّا ضـــمانيًّا في موجوداتها لضـــمان ٦المثال 

التزامات جميع أعضاء المجموعة الآخرين. ومن الأمثلة الأخرى على هذا الترتيب قيام أحد أفراد 
أفراد الأسرة. وينبغي للقارئ أن  الأسرة بتقديم موجوداته كضمان لقرض مقدم إلى فرد آخر من

  يلاحظ أن هذه الأنواع من الترتيبات قد تكون مقيَّدة أو محظورة بموجب قوانين أخرى.
اك قوانين أخرى قــد تنطبق على أن هنــ ٥‐جيم‐الفصـــــــل الأوليبرز ملحوظــة إلى اللجنــة: [

 ٣٢الأخيرة من الفقرة ولعلَّ اللجنة تودُّ أن تنظر فيما إذا كانت الجملة  المعاملات المضــــــمونة.
  ] يلزم أن تعيد التأكيد على هذه النقطة أو يمكن حذفها باعتبارها مكرَّرة.

  
    الاتفاق الضماني ‐إنشاء الحق الضماني     

يحتاج المصـــرف "صـــاد"، كي يحصـــل على حق ضـــماني في المطبعة، أن يبرم اتفاقاً مع   -٣٣
حق ضــماني لصــالح المصــرف "صــاد" ("الاتفاق الضــماني"). وليس من  لإنشــاءالشــركة "ســين" 

سين"  شركة " صاد" الموجود، ويمكن أن تبقى المطبعة في حوزة ال ضروري أن يحتاز المصرف " ال
  مواصلة استخدامها.  تتمكن منحتى 
ويحدد القانون النموذجي بعض المتطلبات الدنيا الخاصــــــة بالاتفاق الضــــــماني (القانون   -٣٤
  )). والاتفاق الضماني يجب أن:٣( ٦وذجي، المادة النم

 يكون مكتوباً وأن توقِّعه الشركة "سين"؛  
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 يحدِّد هوية الطرفين (المصرف "صاد" بوصفه الدائن المضمون، والشركة "سين" بوصفها المانح)؛  
  يصف الالتزام المضمون؛  
  .يصف الموجود المرهون (المطبعة) على نحو يحدِّدها بشكل معقول  
وإذا كانت الدولة المشـــترعة تشـــترط أن يُحدَّد في اتفاق الضـــمان المبلغ الأقصـــى الذي   -٣٥

) (د))، وجب أيضــاً ذكر ٣( ٦يجوز في حدوده إنفاذ الحق الضــماني (القانون النموذجي، المادة 
  ذلك المبلغ في الاتفاق الضماني.

  
    طراف الثالثة؟كيف يمكن للمصرف "صاد" أن يجعل حقه الضماني نافذاً تجاه الأ    

سين". ، بالطريقة الموصوفة أعلاه ، الذي ينشأالحق الضماني يكون  -٣٦ نافذاً تجاه الشركة "
 ،غير أن المصــرف "صــاد" ســوف يودُّ أن يضــمن نفاذ حقه الضــماني تجاه الأطراف الثالثة أيضــاً

سرة أو إذا  سين" مع شركة " صبحت ال صاد" قد لا يتمتع بحماية كاملة إذا أ وإلاَّ فإنَّ المصرف "
  باعت المطبعة إلى شخص آخر أو منحته حقًّا ضمانيًّا فيها.

والطريقة الأشيع التي يمكن بها للمصرف "صاد" أن يجعل حقه الضماني في المطبعة نافذاً   -٣٧
سجي سجيل، تجاه الأطراف الثالثة هي ت سجل (فيما يخص كيفية الت شعار يصف المطبعة في ال ل إ

سمانظر  ضماني ها-الثاني الق ء). ويمكن للأطراف الثالثة عندئذ التحري عن احتمال وجود حق 
  للمصرف "صاد" في المطبعة بالبحث في السجل. 

  
    أكثر من موجود واحد من موجودات المانح  فيحق ضماني نافذ أخذ     

تشــــغِّل الشــــركة "ســــين" منشــــأة لإدارة المؤتمرات، وتملك عدداً من أجهزة  باء:-١المثال 
العرض العالية الجودة. وتريد هذه الشركة الحصول على قرض من المصرف "صاد". ويبدي 

 جميع أجهزة عرض الشركة "سين". بضمان المصرف "صاد" استعداده لتقديم القرض 
  
ضمانيًّا في أكثر من موجود واحد  يتيح القانون النموذجي للدائن المضمون  -٣٨ أن يأخذ حقًّا 

لمادة  قانون النموذجي، ا لمانح في آن واحد (ال ألف، فإن -١). وكما في المثال ٨من موجودات ا
وصــف الموجودات المرهونة في الاتفاق يشــمل كل ما يحتاج إليه المصــرف "صــاد" هو ضــمان أن 

الضماني وفي الإشعار جميع أجهزة عرض الشركة "سين"، وليس مجرد جهاز عرض واحد. ويمكن 
 ه(على ســبيل المثال، من خلال إدراج جهة صــنع ها على نحو منفردمنبقيد كل جهاز القيام بذلك 

"جميع أجهزة باســتخدام عبارة )، أو بإيراد وصــف عام لها (على ســبيل المثال، التســلســليه ورقم
 ).٥-هاء-القسم الثاني وانظر، ٩العرض") (القانون النموذجي، المادة 
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  لموسةالموجودات الضمان بحيازة الم  -٢  
  

تجاري خاص بدء مشروع المصمِّمة "سين" تريد أخذ قرض من المصرف "صاد" ل :٢المثال 
بها. ولا تملك المصـــمِّمة "ســـين" بعدُ أيَّ موجودات تجارية لتقدمها كضـــمانة، ولكنها تملك 

 المجوهرات.بضمان بعض المجوهرات العتيقة. ويوافق المصرف "صاد" على تقديم القرض 
  

ضماني في المجوهرات، يتعين عليه   -٣٩ لكي يتمكن المصرف "صاد" من الحصول على حق 
 يلي: القيام بما

  التأكد من أن المصمِّمة "سين" تملك المجوهرات؛  •
  ؛ لصالحهجعل المصمِّمة "سين" تنشئ حقًّا ضمانيًّا في المجوهرات  •
  التأكد من أنَّ حقه الضماني نافذ تجاه الأطراف الثالثة. •
ألف، يمكن للمصـــــرف "صـــــاد" أن يبرم اتفاقاً ضـــــمانيًّا مكتوباً مع -١كما في المثال   -٤٠

، قد يرغب المصــرف ٢"ســين" ويســجل إشــعاراً بشــأنه في الســجل. بيد أنه في المثال  المصــمِّمة
"صــــاد" في أن يحوز المجوهرات بدلاً من ذلك. وإذا احتاز المصــــرف "صــــاد" المجوهرات، فإنه 

يكون بحاجة إلى تســـجيل إشـــعار في الســـجل لجعل حقه الضـــماني نافذاً تجاه الأطراف الثالثة   لا
  )).٢( ١٨المادة  (القانون النموذجي،

وعلى الرغم من أن المصرف "صاد" لا يحتاج إلى تسجيل إشعار في السجل لجعل حقه   -٤١
الضـــــماني نافذاً تجاه الأطراف الثالثة إذا احتاز المجوهرات، فســـــيكون من الحكمة أن يســـــجل 

اف إشــعاراً أيضــاً. وســيســاعد هذا المصــرفَ "صــاد" على إبقاء حقه الضــماني نافذاً تجاه الأطر
  الثالثة إذا ما وافق فيما بعد على التنازل عن حيازة المجوهرات.

    
  الحاضرة والآجلةالموجودات الضمان ب  -٣  

  
، ويريد الحصــول على قرض من المصــرف "صــاد" بالماشــيةيتاجر المزارع "ســين"  :٣المثال 

المصــرف "صــاد" تقديم القرض إذا حصــل على حق ضــماني في ماشــية  ويودلشــراء علف. 
 المزارع "سين"، بما في ذلك الماشية التي يشتريها المزارع "سين" في المستقبل.

  
، فيما يملكه بالفعل من موجودات يتيح القانون النموذجي للمانح أن يمنح حقًّا ضـــمانيًّا  -٤٢

بعد، وقت إبرام الاتفاق لم يكتســــــب فيها حقوقا بعد، أو تأت في الموجودات التي لم توكذلك 
)، وللاطلاع على تعريف "الموجود الآجل"، انظر ٢( ٦الضــــــماني (القانون النموذجي، المادة 

 ز)).  ز( ٢المادة 

وليس على المصرف "صاد"، كي يأخذ حقًّا ضمانيًّا في الماشية، سوى اتباع نفس الخطوات   -٤٣
لف. والفرق الوحيد هو أنه ينبغي للمصــــرف "صــــاد" أن يصــــف الموجودات أ-١الواردة في المثال 

المرهونة، في الاتفاق الضماني والإشعار على حد سواء، لتشمل الماشية التي سيشتريها المزارع "سين" 
  على حد سواء". وبهذه الطريقة: الحاضرة والآجلةفي المستقبل، بعبارة من قبيل "جميع الماشية، 
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اد" على حق ضماني في الماشية التي يملكها المزارع "سين" بالفعل يحصل المصرف "ص •
  عند إبرام الاتفاق الضماني؛ 

يحصل المصرف "صاد" على حق ضماني في الماشية الإضافية عندما يشتريها المزارع  •
  "صاد" في المستقبل. 

شعاراً آخر   -٤٤ سجل إ صلاً أو ي ضمانيًّا منف صاد" أن يبرم اتفاقاً  ولا يتعين على المصرف "
أعداد بعد أن يشتري المزارع "سين" الماشية الإضافية، لأنه يكتسب حقًّا ضمانيًّا تلقائيًّا في كل 

  يشتريها المزارع "سين". الماشية الجديدة التي 
    

  (الحق الضماني الشامل لجميع الموجودات)الموجودات المنقولة الضمان بجميع   -٤  
  

تنظم وكالة الســفر "ســين" رحلات ســفاري في الأدغال، وتعتزم توســيع أنشــطتها  :٤المثال 
. وهي ترغب في الحصــــــول على قرض من في الأنهار الســــــريعةقوارب باللتشــــــمل رحلات 

ــيع أنشــطتها.  إذا المصــرف "صــاد" تقديم القرض  ويودالمصــرف "صــاد" لتغطية تكاليف توس
 ميع موجودات وكالة السفر "سين"، بما في ذلك الموجودات الآجلة.بج حصل على ضمان

  
على حد  الحاضــرة والآجلةالمنقولة، المانح جميع موجودات  حق ضــماني فيلقد بات أخذ   -٤٥

نفس الخطوات إلا اتباع موجود واحد حالي. ولا ينبغي للمصرف "صاد" أخذه في سواء، بسهولة 
الواردة في الأمثلة الســـابقة. أما الفرق الوحيد فيكمن في أنه ينبغي للمصـــرف "صـــاد" أن يصـــف 

وصفا شاملا، باستخدام عبارة الموجودات المرهونة، في الاتفاق الضماني والإشعار على حد سواء، 
. وهذا ســـيتيح للمصـــرف على حد ســـواء" الحاضـــرة والآجلةمن قبيل "جميع الموجودات المنقولة، 

"صاد" حقًّا ضمانيًّا في جميع الموجودات المنقولة لوكالة السفر "سين" وقت إبرام الاتفاق الضماني 
 وفي الموجودات المنقولة التي تكتسبها وكالة السفر "سين" في المستقبل.

د" إلى ورهناً بنوع الموجودات التي تملكها وكالة السفر "سين"، قد يحتاج المصرف "صا  -٤٦
 ٦ اتخاذ خطوات إضافية للتأكد من أن الحق الضماني في تلك الموجودات له الأولوية (انظر المثال

 ١١(الصــكوك القابلة للتداول)، والمثال  ٨(الحســابات المصــرفية)، والمثال  ٧(الأســهم)، والمثال 
تي قد تتطلب فيما يخص الموجودات ال ١١-هاء-القســـــم الثاني(الملكية الفكرية)، وانظر أيضـــــاً 

  التسجيل في السجل الخاص بموجودات معينة). 
فإذا عجزت وكالة السفر "سين" عن سداد القرض، يمكن للمصرف "صاد" إنفاذ حقه   -٤٧

الضماني من خلال التصرف في الموجودات على نحو منفصل، أو من خلال التصرف فيها جميعاً 
ف "صـــاد" الاضـــطلاع ببيع الموجودات وفقاً دفعةً واحدة. وفي كلتا الحالتين، يتعين على المصـــر

لأحكام القانون النموذجي المتعلقة بالإنفاذ (للاطلاع على كيفية إنفاذ الحق الضــــــماني، انظر 
حاء). وقد تُســهِّل قدرة المصــرف "صــاد" على التصــرف في جميع الموجودات معاً -الثاني القســم

  ممكناً بموجب قوانين الدولة المشترعة.  بيعه أعمال وكالة السفر "سين" بكاملها، إذا كان هذا
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  تمويل حيازة موجودات ملموسة   -٥  
  

تريد الشـــركة "ســـين" شـــراء معدات  ألف (التمويل مع الاحتفاظ بحق الملكية):-٥المثال 
حفر من البائع "صــاد". وعوضــاً عن أن تســدد الشــركة "ســين" ثمن المعدات عند التســليم، 

يوماً. وينص البائع "صـــاد" في  ٣٠يقبل البائع "صـــاد" منح الشـــركة "ســـين" قرضـــاً مدته 
 الكامل. شروط البيع على احتفاظه بملكية المعدات حتى تسدد الشركة "سين" ثمن شرائها ب

تريد الشــركة "ســين" أن تشــتري مواد طلاء من  باء (تمويل البائع للمشــتريات):-٥المثال 
ستلامها، يقبل  سين" ثمن مواد الطلاء عند ا شركة " سدد ال صاد". وعوضاً عن أن ت البائع "

، بشرط أن في إطار اتفاق ائتماني يوماً ٣٠ السداد لمدةالشركة "سين"  إرجاءالبائع "صاد" 
  ثمن المشتريات غير المسدد.مقابل ه الشركة "سين" حقًّا ضمانيًّا في مواد الطلاء تمنح

تريد الشـــركة "ســـين" شـــراء حواســـيب من البائع  جيم (تمويل قرض المشـــتريات):-٥المثال 
. وتموِّل ه في تمويل مشــــترياتهمترتيب مع المصــــرف "غين" لمســــاعدة زبائن، الذي لديه "صــــاد"

الحواسيب بقرض تحصل عليه من المصرف "غين". ويقبل المصرف "غين" الشركة "سين" شراء 
الشــركة "ســين" حقًّا ضــمانيًّا في حواســيبها. فتســتخدم الشــركة  هتقديم القرض بشــرط أن تمنح

  إلى البائع "صاد".مشترياتها "سين" مبلغ القرض الذي قدَّمه المصرف "غين" لتسديد ثمن 
تريد الشــركة "ســين" شــراء حواســيب من البائع "صــاد".  دال (التمويل الإيجاري):-٥المثال 

شترياتها بقرض تحصل عليه من المصرف "غين"، يوافق  سين" م شركة " وعوضاً عن أن تمول ال
ـــنوات ـــركة "ســـين" لمدة ثلاث س يحدد  ، مقابل مبلغالبائع "صـــاد" على تأجير الحواســـيب للش

لحواســـيب وتكلفة التمويل الإيجاري. الرأسمالي في ااســـتثماره لتغطية إيجار ويكفي بموجب عقد 
  وفي نهاية مدة عقد الإيجار، يمكن للشركة "سين" أن تشتري الحواسيب مقابل مبلغ رمزي.

    
قانون   -٤٨ لة على حالات يُنشـــــــأ فيها الحق الضــــــماني بموجب ال تنطوي جميع هذه الأمث

ر ســوى المثالين  جيم صــراحةً إلى منح الشــركة "ســين" حقًّا -٥باء و-٥النموذجي، وإن لم يُشــِ
ضمانيًّا في الموجودات. ويرجع السبب في ذلك إلى أن القانون النموذجي يشمل جميع المعاملات 

ستخدم  شكل  افيهالتي يُ ضمانية، بغض النظر عن  حق ملكية في موجودات منقولة لأداء وظيفة 
 ). ٤و ٢-باء-الأولالمعاملة أو من له الملكية (انظر القسمين 

باء، يوفر البائع "صــاد" قروضــاً قصــيرة الأجل من أجل تمويل -٥ألف و-٥وفي المثالين   -٤٩
ألف، يســتخدم البائع معدات الحفر كضــمانة لثمن الشــراء غير -٥عمليات الشــراء. وفي المثال 

المدفوع. وبموجب شــــروط اتفاق البيع، لا تنتقل ملكية معدات الحفر إلى الشــــركة "ســــين" إلى 
سداد ثمنها. ضمانية  حين  العديد من النظم القانونية التقليدية. وينظر لدى شائعة ويمثل هذا آلية 

القانون النموذجي إلى الأهداف التجارية الأساسية للمعاملة، ويعترف بأن احتفاظ البائع "صاد" 
ضمانيًّا في معدات الحفر، ويُعتبر اتف صاد" حقًّا  ضمان. ويُعتبر أن للبائع " اق بحق الملكية هو آلية 

البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية اتفاقاً ضــــــمانيًّا. ويلزم أن يفي البائع "صــــــاد" بمتطلبات القانون 
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ضماني نافذ. فإذا كان اتفاق البيع يصف معدات الحفر على نحو  للحصولالنموذجي  على حق 
يحددها بشــــكل معقول، وكان ممهوراً بتوقيع الشــــركة "ســــين"، ويســــتوفي المتطلبات الأخرى 

فاق الضــماني، يكون للبائع "صــاد" حق ضــماني نافذ إزاء الشــركة "ســين" في تلك المعدات. للات
كما يتعين على البائع "صـــاد"، كي يجعل حقه الضـــماني نافذاً تجاه الأطراف الثالثة، أن يســـجل 

  إشعاراً في السجل.
ـــرط الاحتفاظ بح  -٥٠ ـــتخدام ش ق ولا يحصـــل البائع "صـــاد" على قدر أكبر من الحماية باس

الملكية في اتفاق البيع لأن القانون النموذجي يعتبر البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية إنشـــــــاءً لحق 
 أن يسارع باسترجاعلا يمكن للبائع "صاد" فضماني. فإذا تخلفت الشركة "سين" عن السداد، 

موذجي معدات الحفر. وإنما يجب عليه إنفاذ حقه الضــــماني في المعدات وفقاً لأحكام القانون الن
حاء). وإذا كان هناك أي مبلغ يتجاوز المبلغ المســتحق على -الثاني القســمالمتعلقة بالإنفاذ (انظر 

  الشركة "سين"، وجب على البائع "صاد" إعادة الفائض إلى الشركة "سين". 
اتفاق باء، يبيع البائع "صـــــاد" مواد طلاء إلى الشـــــركة "ســـــين" في إطار -٥وفي المثال   -٥١

شراء،  ائتمان قصير سعر ال صاد" بقيمة  الأجل. وهو في الواقع قرض قصير الأجل يقدمه البائع "
يُضــمن ســداده بالحق الضــماني للبائع "صــاد" في الطلاء. ويتعين على البائع "صــاد" اتباع نفس و

  ألف لأخذ حق ضماني نافذ.-٥الخطوات الواردة في المثال 
ين" على تمويل طويل الأجل لشــراء دال، تحصــل الشــركة "ســ-٥جيم و-٥وفي المثالين   -٥٢

ــــــيب. وينطبق القانون النموذجي بنفس الطريقة المتبعة في المثالين  باء. وفي -٥ألف و-٥حواس
ثال  يجار، -٥الم قد إ لة كع عام خدم غير أن دال، يمكن إبرام الم بائع "صـــــــاد") يســــــت المؤجِّر (ال

شراء وغيره م سين" بدفع ثمن ال ن المبالغ المستحقة له بموجب الحواسيب لضمان التزام الشركة "
ألف، يُعتبر أن للبائع "صــــاد" حقًّا ضــــمانيًّا في الحواســــيب، -٥عقد الإيجار. وعلى غرار المثال 

ويُعتبر اتفاق الإيجار اتفاقاً ضـــمانيًّا. فإذا كان اتفاق الإيجار يصـــف الحواســـيب على نحو يحددها 
توفي المتطلبات الأخرى للاتفاق بشــــكل معقول، وكان ممهوراً بتوقيع الشــــركة "ســــين"، ويســــ

سيب. كما يتعين  سين" في الحوا شركة " ضماني نافذ إزاء ال صاد" حق  ضماني، يكون للبائع " ال
  على البائع "صاد"، كي يجعل حقه الضماني نافذاً تجاه الأطراف الثالثة، أن يسجل إشعاراً.

فإن التمويل الإيجاري يمكن دال يقدمه بائع الحواسيب، -٥وفي حين أن التمويل في المثال   -٥٣
قدم هذه المصــارف والمؤســســات أيضــاً أن تقدمه المصــارف والمؤســســات المالية الأخرى. وعندما ت

  تشتري الحواسيب من البائع ثمَّ تؤجرها إلى الشركة "سين".ها التمويل، فإنَّ
زية" دال عبارة عن "حقوق ضـــــمانية احتيا-٥ألف إلى -٥والحقوق الضـــــمانية في الأمثلة   -٥٤

الموجودات حقا ضــمانيا في بمقتضــى القانون النموذجي، لأن البائع "صــاد" أو المصــرف "غين" يأخذ 
قانون النموذجي،  ياز الموجودات (ال كة "ســــــين" من احت لذي مكَّن الشــــــر مان ا مان الائت لضــــــ

لمادة بائع "صــــــاد" أو المصــــــرف "غين" إلى (ع)).  ٢  ا لمادة  أحكام وإذا امتثل ال قانون  ٣٨ا من ال
ـــيكون لحقه الضـــماني في معدات الحفر أو الحواســـيب أولوية على الحقوق الضـــمانية  النموذجي، س
للدائنين المضـــمونين غير الاحتيازيين في تلك الموجودات، حتى وإن قاموا مســـبقاً بتســـجيل إشـــعار 
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الأولوية للأســــبق  من قاعدةء مهم ). وهذا اســــتثنا٣-يشــــمل تلك الموجودات (انظر القســــم زاي
تســجيلاً في القانون النموذجي التي تنص على أن الأولوية بين الدائنين المضــمونين المتنافســين تتحدد 

  ). ١-على أساس ترتيب تسجيل الإشعارات (انظر القسم زاي
    

  الشركاتبأسهم الضمان   -٦  
  

شركات :٦المثال  صناعية تُدار من خلال مجموعة  للشركة  مملوكة بالكامل خاصة مؤسسة 
ويملك السيد "سين" جميع الأسهم في الشركة "ألف". وتملك الشركة "ألف"  .القابضة "ألف"

جميع الأسهم في ثلاث شركات فرعية، وهي الشركات "باء" و"جيم" و"دال". وأسهمَ تلك 
. وتريد الشــركة "ألف" أن تحصــل على قرض من أجل ممثلة في شــهادات الشــركات الفرعية

توسيع نطاق عمليات المجموعة. ويوافق المصرف "صاد" على تقديم القرض بشرط تمكينه من 
 الحصول على حق ضماني في جميع موجودات كامل الشركات في المجموعة.

  
موجودات كامل  ضمان بجميعسيتعين على المصرف "صاد"، من أجل أن يحصل على   -٥٥

ميع موجودات الشــركة "ألف" (بما في ذلك جميع الشــركات، أن يأخذ حقًّا ضــمانيًّا شــاملاً لج
. وســيتعين ٤أســهمها في الشــركات "باء" و"جيم" و"دال") على غرار الطريقة الواردة في المثال 

عليه أيضاً أن يأخذ حقًّا ضمانيًّا شاملاً لجميع موجودات الشركات "باء" و"جيم" و"دال" على 
 . ٤غرار الطريقة الواردة في المثال 

ــــركات "باء" و"جيم" ٦المثال  وفي  -٥٦ ــــركة "ألف". وحيث إن الش ، فإن المقترض هو الش
للالتزام كفالة و"دال" ليست هي المقترض، فقد يشترط المصرف "صاد" على كل منها أن تقدم 

لدولة المشــــــترعة التي قد تَحِدُّ من الواقع  على الشــــــركة "ألف" (رهناً بالقوانين الأخرى في ا
فعلاً، فإن  كفالات ). فإذا قدمت الشـــــركات "باء" و"جيم" و"دال"تالكفالا اســـــتخدام تلك

  . كفالاتهايضمن عادةً التزاماتها بموجب سوف الحق الضماني الذي تمنحه كل شركة 
سيقدمه أن أيضاً أن يشترط مركزه، يمكنه "صاد" حتى يعزز المصرف و  -٥٧ لقاء التمويل الذي 
المصرف "صاد" ذلك يعطي سوف أسهمه في الشركة "ألف". والسيدُ "سين" حقًّا ضمانيًّا في  يمنحه

الشــــركة أســــهم خياراً إنفاذيًّا إضــــافيًّا لأن بإمكانه عندئذ أن يبيع المجموعة برمتها (من خلال بيع 
  ببيع موجودات المجموعة على نحو منفصل.  ه"ألف"). ومن المرجح أن يكون ذلك أبسط من قيام

ل كل واحد من حقوقه الضـــمانية نافذاً تجاه الأطراف وينبغي للمصـــرف "صـــاد" أن يجع  -٥٨
الشــركة "ألف" والشــركة "باء" والشــركة "جيم" تبين أن الثالثة بتســجيل إشــعارات في الســجل 

. كما يمكن للمصرف "صاد" أن يجعل حقوقه منحته تلك الحقوق والشركة "دال" والسيد "سين"
شهادات الأسهم الأطراف الثالثة بحيازة  الضمانية في حصص كل واحدة من الشركات نافذة تجاه

مزية هذه ). و٨ والمثال ٨-ألف-القســــم الثانيفي الصــــكوك القابلة للتداول (انظر هو الحال كما 
المصــرف "صــاد" الأولوية على أي حق ضــماني منافس أنشــأه نفس المانح  ا ســتعطيأنهالحيازة هي 

إذا ســجل الدائن المضــمون الآخر إشــعاره قبل  وجُعِلَ نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بالتســجيل، حتى
  )). ١( ٥١(القانون النموذجي، المادة للشهادات احتياز المصرف "صاد" 
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صدر وقد لا   -٥٩ شهادات دائما الأسهم ت صةب شركات المملوكة ملكية خا  في مجموعات ال
"صــاد" أن فلن يكون بإمكان المصــرف ، ٦في المثال ال . ولو كان هذا هو الحلشــركات قابضــة

، "يجعل حقه الضــماني في الأســهم نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بالاحتياز. ويمكن للمصــرف "صــاد
نافذاً تجاه  ،التي لم تصـــــدر بها شـــــهادات ،بدلاً من ذلك أن يجعل حقه الضـــــماني في الأســـــهم

  الأطراف الثالثة من خلال القيام بأيٍّ مما يلي: 
  قيد لمســاهمين المحتفَظ به لدى كل شــركة، أو حقه الضــماني في ســجل القيد أن يرتب

  ))؛ أ( ٢٧في سجل المساهمين بصفته حامل الأسهم (القانون النموذجي، المادة نفسه 
  ،ــانون النموذجي ــانح (الق ــدِر للأســــــهم والم ْــ ــاق ســــــيطرة مع كــل مُصــــ أن يبرم اتف

لمصــرف )). وفيما يخص أســهم الشــركة "باء"، يُبرَم اتفاق الســيطرة بين اب( ٢٧  المادة
دِر)، باعتبارها الكيان الدائن المضـــمون)، والشـــركة "باء" (باعتباره "صـــاد" ( ــــــــمُصـــْ الـ

اتفاق الســيطرة ينص والمانح). وســباعتبارها الكيان صــاحب الأســهم والشــركة "ألف" (
الأسهم دون بيتعلق أي تصرف  أن تتبع الشركة "باء" تعليمات المصرف "صاد" فيعلى 

  ‘). ١’) ب( ٢الشركة "ألف" (القانون النموذجي، المادة  طلب أيِّ موافقة أخرى من
ـــاليب الكفيلة   -٦٠ ـــهادات، يمكن لهذه الأس ـــهم التي صـــدرت بها ش وعلى غرار حيازة الأس

بتحقيق نفاذ الحق الضماني في الأسهم التي لم تصدر بها شهادات تجاه الأطراف الثالثة أن تضمن 
جُعِلَ نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بالتســــجيل (القانون الأولوية على الحق الضــــماني المنافس الذي 

  )). ٣) و(٢( ٥١النموذجي، المادة 
لأن الأســـــهم في المثال عبارة عن "أوراق مالية  ٦وينطبق القانون النموذجي على المثال   -٦١

لمادة  قانون النموذجي، ا ــــــيط" (ال لدى وس قانون النموذجي ، حيث إن (ي)) ٢غير مودعة  ال
على الحقوق الضــــمانية في الأوراق المالية المودعة لدى وســــيط، أي الأوراق المالية التي ينطبق   لا

) (ج)). ٣( ١يحوزها وســـيط أو المودعة في حســـاب للأوراق المالية (القانون النموذجي، المادة 
وإذا أراد دائن مضمون أن يحصل على حق ضماني في أوراق مالية مودعة لدى وسيط، فسيلزم 

  لى القوانين الأخرى لدى الدولة المشترعة. أن يستند إ
    

  الحسابات المصرفيةبالضمان   -٧  
  

سين" أخذ قرض لتسديد نفقات التشغيل. وتتمثل موجوداتها  ألف:-٧المثال  تريد الشركة "
الرئيسية في مطبعة وأموال في حسابها المصرفي لدى المصرف "صاد". وقد قبل المصرف "غين" 

المصرفي لدى حسابها يريد أيضاً أخذ حق ضماني في  ه. بيد أنمطبعتهالها بضمان تقديم قرض 
 المصرف "صاد" من أجل حماية نفسه من احتمال انخفاض قيمة المطبعة على نحو غير متوقع.

  
شأنه   -٦٢ ضماني في حق تقاضي الأموال المودعة في حساب مصرفي،  من الممكن أخذ حق 

هو ما يشـــار إليه ببســـاطة في هذا الدليل على أنه في ذلك شـــأن أي موجودات منقولة أخرى (و
أخذ حق ضــماني "في حســاب مصــرفي"). ولا يزيد الحصــول على حق ضــماني نافذ في حســاب 
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مصـــــرفي صـــــعوبةً عن أخذ حق ضـــــماني في مطبعة أو أي نوع آخر من الموجودات. وكما في 
وتســجيل إشــعار. ويُفترض إلى إبرام اتفاق ضــماني  إلاَّألف، لا يحتاج المصــرف "غين" -١ المثال

المطبعة والحســـاب  ، أيأن يتضـــمن الاتفاق الضـــماني والإشـــعار وصـــفاً للموجودات المرهونة
الذي تحتفظ فيه الشــركة "ســين"  ،المصــرفي. ويمكن وصــف الحســاب المصــرفي بتحديد المصــرف

ــــابات  وتبيان رقم الحســــاب. ،بحســــابها ــــتخدام عبارة مثل "جميع الحس ويمكن، كحل بديل، اس
". ومن شــــأن ذلك أن يمنح المصــــرف "غين" حقًّا ضــــمانيًّا في جميع الحاضــــرة والآجلةالمصــــرفية 

 على علم بها وقت تقديمه للقرض. وإن لم يكنحتى الحسابات المصرفية للشركة "سين"، 

ـــــمَّو  -٦٣ مصرف آخر، فقد يودُّ المصرف "غين" أن لدى  موجوداًا كان الحساب المصرفي لـ
يجعل حقه الضماني في الحساب المصرفي نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بإبرام اتفاق سيطرة (القانون 

اتفاق ثلاثي الأطراف بين الشــــــركة بإبرام وعادةً ما يكون ذلك  (ب)). ٢٥النموذجي، المادة 
تبع المصرف "صاد" تعليمات المصرف "سين" والمصرف "صاد" والمصرف "غين" ينص على أن ي

"غين" فيما يتعلق بتقاضي الأموال من الحساب دون طلب أيِّ موافقة أخرى من الشركة "سين" 
ومن شــــأن اتفاق الســــيطرة أن يعطي الحق الضــــماني ‘). ٢’ (ب) ٢(القانون النموذجي، المادة 

ب المصـــرفي التي لم تُجعل للمصـــرف "غين" الأولوية على الحقوق الضـــمانية المتنافســـة في الحســـا
  )).٣( ٤٧بتسجيل إشعار (القانون النموذجي، المادة إلا  نافذة تجاه الأطراف الثالثة

وعادةً ما ينص اتفاق السيطرة على إمكانية أن يوعز المصرف "غين" إلى المصرف "صاد"   -٦٤
تدابير أيضــاً ر توفَّا بتحويل الأموال إليه مباشــرةً إذا تخلفت الشــركة "ســين" عن الســداد. وكثيراً م

الحد من قدرة الشــــركة "ســــين" على ســــحب أموال من مثل حماية إضــــافية للمصــــرف "غين"، 
الحساب. وإذا لم يقبل المصرف "صاد" الشروط التي يعتبرها المصرف "غين" مهمة، جاز للمصرف 

  "غين"، كحل بديل، أن يطلب من الشركة "سين" نقل الحساب المصرفي إليه. 
الحاضـــرة وإذا أراد المصـــرف "غين" أن يأخذ حقًّا ضـــمانيًّا في جميع الحســـابات المصـــرفية   -٦٥

التي يُحتمل  ،ســيطرة مع جميع المصــارف اتعمليًّا إبرام اتفاق هلن يمكنفللشــركة "ســين"،  والآجلة
صلة. ويعني هذا أن الحق الضماني للمصرف "غين" في أي حسابات مصرفية غير  أن تكون ذات 

 أو آجلة للشركة "سين" لا يمكن أن يُجعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة إلاَّ بتسجيل إشعار. معروفة 
 

ألف، يقبل المصرف "صاد"، وليس المصرف "غين"، تقديم القرض -٧في المثال  باء:-٧المثال 
  بشرط أن يحصل على حق ضماني في المطبعة والحساب المصرفي التابعيْن للشركة "سين".

  
ألف، يمكن للمصـــرف "صـــاد" أن يأخذ حقًّا ضـــمانيًّا في الحســـاب -٧غرار المثال  على  -٦٦

ضماني وفي الإشعار. ولما كانت  سين" بوصف الحساب المصرفي في الاتفاق ال شركة " المصرفي لل
الشركة "سين" تحتفظ بحسابها المصرفي لدى المصرف "صاد"، فإن الحق الضماني للمصرف "صاد" 

صاد" في ذلك الحساب المصر في يكون نافذاً تلقائيًّا تجاه الأطراف الثالثة. ويعني هذا أن المصرف "
 (أ)). ٢٥ليس بحاجة إلى تسجيل إشعار يصف الحساب المصرفي (القانون النموذجي، المادة 
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للحق الضماني للمصرف "صاد" في الحساب المصرفي الأولوية على تكون وبصفة عامة،   -٦٧
ضماني منافس في ذلك  صاحب أي حق  الحساب المصرفي، ما لم يصبح الدائن المضمون الآخر 

  )).٢( ٤٧الحساب (القانون النموذجي، المادة 
    

  الصكوك القابلة للتداوللضمان با  -٨  
  

شركة  :٨المثال  صاد" لل شركة " صدر ال سين". وت شركة " صاد" مدينة بمبلغ كبير لل شركة " ال
"سين" صكًّا قابلاً للتداول تَعِدُ بموجبه بتسديد المبلغ إلى الشركة "سين" على دفعات على مدى 
سنوات. وتحتاج الشركة "سين" إلى قرض لدفع نفقات التشغيل، وتود استخدام الصك  خمس 

 ان للقرض. ويقبل المصرف "غين" تقديم القرض على هذا الأساس. القابل للتداول كضم
  

يمكن للمصــرف "غين" أن يأخذ حقًّا ضــمانيًّا في الصــك القابل للتداول من خلال إبرام   -٦٨
"صــكًّا قابلاً للتداول وقَّعته الشــركة "صــاد" في الشــيء المرهون باعتباره اتفاق ضــماني يصــف 

فع إلى الشــركة "ســين" بمبلغ (يُدرج المبلغ الاسمي المذكور في اليوم/الشــهر/الســنة، ومســتحق الد
الصــك)". وإذا تلقت الشــركة "ســين" بانتظام صــكوكاً قابلة للتداول كوســائل للدفع في ســياق 
عملها، وكانت على اســـتعداد لإعطاء المصـــرف "غين" حقًّا ضـــمانيًّا في جميع تلك الصـــكوك، 

يمكن للمصــــــرف "غين" أن يأخذ حقًّا ضــــــمانيًّا في جميع الصــــــكوك القابلة للتداول الحالية ف
واللاحقة بإبرام اتفاق ضــماني يصــف الموجودات المرهونة بأنها "جميع الصــكوك القابلة للتداول، 

 ". ‘سين’، لصالح الشركة الحاضرة والآجلة

عل حقه الضــــــماني نافذاً تجاه وكما في الأمثلة الأخرى، يمكن للمصــــــرف "غين" أن يج  -٦٩
أن ينظر في يه الأطراف الثالثة بتســجيل إشــعار باســتخدام الوصــف نفســه المذكور أعلاه. بيد أن عل

إضافةً إلى   جعل حقه الضماني نافذاً تجاه الأطراف الثالثة عن طريق حيازة الصك القابل للتداول، إما
ن المصرف "غين" ستكون له الأولوية على أي حق مزايا الحيازة أمن تسجيل الإشعار أو بدلاً منه. و

جِّلَ الإشــعار قبل  يصــبح أن ضــماني منافس جُعِلَ نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بالتســجيل، حتى إذا ســُ
أن من المزايا الأخرى )). و١(  ٤٦  المصــــــرف "غين" (القانون النموذجي، المادة الصــــــك في حوزة

ي الصــك القابل للتداول المرهون أو أيِّ شــخص آخر المصــرف "غين" ســيحظى بالحماية تجاه مشــتر
  )). ٢( ٤٦هذا الصك بالتراضي (القانون النموذجي، المادة ملكية إليه تنقل 

    
  النقل التام للمستحقات  -٩  

  
. ونظراً للارتفاع الكبير في تكلفة ثلاجات تجارية إلى زبائنهاالشركة "سين" بيع ت :٩المثال 

من الدفع على أقســــاط بدلاً من  همتوافق الشــــركة "ســــين" على تمكينالثلاجات، كثيراً ما 
ـــركة  ـــتحقات تشـــكل أثمن موجودات الش ـــليم. وهذا يولِّد مجموعة من المس الدفع عند التس
"سين". وتحتاج الشركة "سين" إلى مبالغ نقدية قبل بلوغ أجل المستحقات حتى تتمكن من 

ــــــغيلية  ــــــاد" على تزويد  العامولالأخرى. ويوافق الدفع لمورِّديها وتغطية النفقات التش "ص
 الشركة "سين" بمبلغ نقدي عن طريق شراء المستحقات. 
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قبل تاريخ اســــــتحقاقاتها المالية إلى اســــــتخدام  ،المنشــــــآت التجاريةتعمد كثيراً ما   -٧٠
تلك المستحقات  تُنقل ملكية من أجل توفير الأموال اللازمة لتسيير أعمالها، حيث استحقاقها

، إلى مموِّل ما نقلاً تامًّاملكيتها  تنقل أو ،ضــــــمانة التمويلتؤدي وظيفة لكي إلى مموِّل أحيانا 
مقابل خصــــــم في كثير من الأحيان. وكثيراً ما يشـــــــار إلى هذا النوع من المموِّلين وذلك 
، حيث يمكن أيضاً الجمع المتنوعة "العامول". وتوفر منشآت العوملة عدداً من المنتجات  باسم

سلاسل التوريد  ملكية بين عمليات نقل ساليب تمويل أخرى، منها مثلاً تمويل  المستحقات وأ
 وتوريق (أو تسنيد) المستحقات.

ستحقات، بما فيها عمليات ملكية وينطبق القانون النموذجي على جميع عمليات نقل   -٧١ الم
لمادة  قانون النموذجي، ا تام (ال قانون الن٢( ١النقل ال إلى  عموماً موذجي، يُنظر)). وبموجب ال

المســـــتحق باعتباره المانح، وإلى المنقول إليه باعتباره الدائن المضـــــمون، وإلى الاتفاق ملكية ناقل 
بينهما باعتباره الاتفاق الضــــــماني. وبناءً على ذلك، فإن الأحكام الواردة في القانون النموذجي 

  تنطبق على جميع عمليات نقل المستحقات.
 هولمســتحقات لكية اانطباق القانون النموذجي على عمليات النقل التام لمأســباب من و  -٧٢

المســتحقات تُنقل نقلاً ملكية معرفة ما إذا كانت  الصــعوبة التي قد تنشــأ في كثير من الأحيان في
ملكية أحكام القانون النموذجي على جميع عمليات نقل انطباق تامًّا أو لأغراض ضــــــمانية. و

زايا الممن من ضــــــرورة القيام بهذا التمييز. ويحد ظر عن الغرض منها، المســــــتحقات، بغض الن
ــــــتحدد ذا النهج الأخرى له قانون النموذجي س الأولوية بين جميع الحقوق مراتب أن أحكام ال

  ، بما في ذلك حقوق المنقول إليه نقلاً تامًّا.الواحدالمستحق الشيء المتنافسة في 
أن يبرم اتفاقاً مع  ٩وكما في الأمثلة الأخرى، ســــيتعين على العامول "صــــاد" في المثال   -٧٣

ــيتعين عليه أيضــاً أن يســجل  الشــركة "ســين" يفي بالمتطلبات الواردة في الاتفاق الضــماني. وس
  للمستحقات نافذة تجاه الأطراف الثالثة.  ملكيتهإشعاراً في السجل لجعل 

سين")أي زبائن ( يعني المدينين بهاأمر  لمستحقاتلملكية االنقل التام و  -٧٤ شركة " أو يؤثر  ال
ــــــاد" أن يراعي أحكام القانون النموذجي التي تتناول حماية المدينين عليهم . وينبغي للعامول "ص

المســــتحق ملكية ). وكقاعدة عامة، فإن نقل ٦٧-٦١بالمســــتحقات (القانون النموذجي، المواد 
سبحيمس   لا ستطيع قوق المدين بالم تحق والتزاماته، ما لم يُخطَر بالنقل. وحتى بعد الإشعار، قد ي

المدين بالمســــــتحق أن يثير تجاه العامول "صــــــاد" أي دفوع وحقوق مقاصــــــة مترتبة على العقد 
  )).١( ٦٤الأساسي أو أي عقد آخر يشكل جزءاً من المعاملة ذاتها (القانون النموذجي، المادة 

أيضــــــاً أن يعي أن أحكام القانون النموذجي المتعلقة بالإنفاذ وينبغي للعامول "صــــــاد"   -٧٥
، لمســـــتحقاتلكية ا) لا تنطبق على عمليات النقل التام لم٨٢إلى  ٧٢(القانون النموذجي، المواد 

له، ذلك أن النقل التام لملكية المســـتحقات يجعل المنقول إليه مالكاً للمســـتحقات ولكل  ما يحصـــِّ
. وهذا يعني أن العامول "صـــاد" يتحمل تلك المســـتحقاتدفعه لقاء  بغض النظر عن المبلغ الذي

مخاطر عدم القدرة على تحصــــيل القيمة الاسمية للمســــتحق (يشــــار إليه بتعبير "العوملة دون حق 
لم تكن الأطراف قد اتفقت على خلاف ذلك (ما يشــار إليه بتعبير "العوملة على  الرجوع")، ما
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هذا أيضــــاً أن العامول "صــــاد" غير مضــــطر إلى أن يعيد إلى أســــاس الحق في الرجوع"). ويعني 
  . إليهاالشركة "سين" أي مبلغ يحصله من المستحق يتجاوز المبلغ الذي دفعه 

  
  تمويل المخزونات والمستحقات  -١٠  

  
يوماً  ٦٠تمهلهم تبيع الشـــركة "ســـين" أجهزة المطابخ إلى أصـــحاب المطاعم. و :١٠المثال 
الشــركة "ســين" حقًّا ضــمانيًّا في تلك الأجهزة مقابل ثمن المشــتريات . ولا تأخذ نهالدفع ثم

غير المسدد. وتحتاج الشركة "سين" إلى أموال لشراء مخزونات وسداد نفقات التشغيل ريثما 
  ،يسدد أصحاب المطاعم مستحقاتها

ت ائتمانية تسهيلاالذي يعرف دورة أعمال الشركة، أن يقدم إليها ويقبل المصرف "صاد"، 
لشـــراء مخزونات أو تســـتطيع أخذ قرض كلما احتاجت إلى مال  و قروضـــا متجددة بحيثأ

القروض  لســداد ،التي يدفعها أصــحاب المطاعم ،دفع مصــروفات أخرى. وتُســتخدم المبالغ
سين" على  المأخوذة في إطار شركة " ساعد هذا النوع من الترتيبات ال سهيل الائتماني. وي الت

ح ها، ويحافظ على تكلفة التمويل عند حدها الأدنى. ومن تفادي الاقتراض بما يفوق  اجت
المبالغ غير المســـددة فاوت قيمة عمليات الاقتراض والتســـديد كثيراً وأن تتواتر الممكن أن تت

  من القرض على الدوام. 
الحاضرة ويأخذ المصرف "صاد" حقًّا ضمانيًّا في كامل مخزونات الشركة "سين" ومستحقاتها 

، الذي تحتفظ به الشــركة لديه على حق ضــماني في الحســاب المصــرفي صــل. كما يحوالآجلة
قد وهو الحساب الذي تودع فيه الشركة "سين" المبالغ التي تستلمها من أصحاب المطاعم. و

اقتناء المخزونات توالي عمليات مستمرًّا مع  تذبذبا الموجودات المرهونةحجم أيضاً يتذبذب 
  وتحويلها إلى مستحقات وتحصيل المستحقات واقتناء مخزونات جديدة. 

  
 الحاضــــرة والآجلةالحصــــول على حق ضــــماني في جميع المخزونات والمســــتحقات إن   -٧٦
إلى إبرام إلا  المعدات. ولا يحتاج المصرف "صاد"إحدى صعوبةً عن أخذ حق ضماني في يزيد   لا

"جميع المخزونات والمستحقات عبارة إشعار يصف الموجودات المرهونة ب اتفاق ضماني وتسجيل
". ويتعين على المصـــرف "صـــاد"، كي يأخذ حقًّا ضـــمانيًّا نافذاً في الحســـاب الحاضـــرة والآجلة

 باء. -٧الخطوات الواردة في المثال نفس المصرفي، أن يتخذ 

ــــــرط، قد يرغب أحد أصــــــحاب المطاعم في إدراج ١٠وفي المثال   -٧٧ الذي  ،في العقد ش
تلك بمنح حق ضـــماني في يســـمح للشـــركة لا  ،الشـــركة "ســـين"ســـيســـدد بموجبه مســـتحقات 

حتى إذا اتفقت الشركة "سين" وأحد أصحاب المطاعم على لكن إلى طرف ثالث. والمستحقات 
تلك المصـــــرف "صـــــاد" من الحصـــــول على حق ضـــــماني في يمنع  لن، فإن ذلك الشـــــرط هذا

الشــــركة ل يمكن لصــــاحب المطعم أن يحمِّ)). و١( ١٣(القانون النموذجي، المادة  اتالمســــتحق
بناء ه بموجب العقد اتالتحلل من التزاملكنه لن يســــتطيع الإخلال باتفاقهما، التبعة عن "ســــين" 

الشــــركة يمكن أن يطالب به  شــــيءبأي أو مطالبة المصــــرف "صــــاد" على هذا الإخلال وحده 
  )). ٢( ١٣(القانون النموذجي، المادة بالاتفاق لال نتيجة لهذا الإخ"سين" 
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التي  ٧٧ملحوظة إلى اللجنة: لعلَّ اللجنة تودُّ أن تنظر فيما إذا كان ينبغي الإبقاء على الفقرة [
ر المادة  من القانون النموذجي. وهذا هو المكان الوحيد الذي يشـــار فيه إلى تلك المادة  ١٣تفســـِّ

  .]في الدليل العملي
التي تتناول  ،، ينبغي للمصرف "صاد" أن يراعي أحكام القانون النموذجي٩ما في المثال وك  -٧٨

ـــــتحقات. وقد  دفوع أو حقوق في  ١٠لدى أصـــــحاب المطاعم في المثال تكون حماية المدينين بالمس
المقاصـــة تجاه الشـــركة "ســـين"، وهو ما يمكن أن يقلل من قيمة المســـتحقات. وكطريقة لإدارة هذه 

يمكن للمصــرف "صــاد" أن يطلب إلى الشــركة "ســين" أن تشــترط على أصــحاب المطاعم  المخاطر،
  ).٦٥الموافقة على عدم إثارة أي دفوع أو حقوق في المقاصة (القانون النموذجي، المادة 

    
  الممتلكات الفكريةب الضمان  -١١  

  
الشـركة "سـين" تعمل في مجال صـنع المنسـوجات وتحتاج إلى قرض. وهي تملك  :١١المثال 

براءات اختراع لحماية ابتكاراتها في الأقمشة، وعلامات تجارية تسوِّق بها منتجاتها، وحقوق 
الشــركة "ســين" أيضــاً رخصــة لاســتخدام طريقة لدى تأليف ونشــر في موادها الإعلانية. و

ا. ويقبل المصـــرف "صـــاد" تقديم القرض بشـــرط أخذ حق إنتاج مســـجَّلة في صـــنع منتجاته
الخاصـــــة بالشـــــركة "ســـــين"  الحاضـــــرة والآجلةضـــــماني في جميع حقوق الملكية الفكرية 

 ذلك تراخيص الملكية الفكرية). في  (بما
  

ينطبق القانون النموذجي على الحقوق الضــــــمانية في الملكية الفكرية ما دامت أحكامه   -٧٩
القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية في الدولة المشــــترعة (القانون النموذجي،  تتعارض مع أحكام  لا

 ) (ب)). وتفترض المناقشة التالية عدم وجود أي تضارب. ٣( ١المادة 

يمكن للمصـــــرف "صـــــاد" أن يأخذ حقًّا ضـــــمانيًّا في جميع حقوق الملكية بناء على ذلك و  -٨٠
سين"الفكرية وتراخيص الملكية الفكرية الخاصة  شركة " ، وجعل حقه الضماني الحاضرة والآجلة بال

نافذاً تجاه الأطراف الثالثة عن طريق إبرام اتفاق ضـــماني وتســـجيل إشـــعار بنفس الطريقة الواردة في 
الأمثلة الســـابقة. ويمكن للاتفاق الضـــماني والإشـــعار أن يصـــفا الموجودات المرهونة باعتبارها "جميع 

  ". الحاضرة والآجلةالممتلكات الفكرية حقوق الترخيص لها باستخدام للشركة والممتلكات الفكرية 
يمتد إلى أي   الفكرية لاالممتلكات أن حقه الضماني في عي وينبغي للمصرف "صاد" أن ي  -٨١

ــة تُســتخدم بشــأنها  ). ١٧  فكرية (القانون النموذجي، المادةالمتلكات تلك المموجودات ملموس
ق الضماني للمصرف "صاد" في العلامات التجارية للشركة "سين" فعلى سبيل المثال، لا يمتد الح

إلى أي منتجات من المنســوجات التي تصــنعها الشــركة "ســين" وتحمل تلك العلامات التجارية. 
فإذا أراد المصــــرف "صــــاد" أن يأخذ حقًّا ضــــمانيًّا في تلك المنتجات، فســــيتعين عليه وصــــفها 

  الضماني والإشعار.  باعتبارها موجودات مرهونة في الاتفاق
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  الحق الضماني الممتد إلى العائدات  -١٢  
  

الشركة "سين" تحصل على قرض من المصرف "صاد"، وتمنح المصرف "صاد"  :١٢المثال 
حقًّا ضمانيًّا في مطبعتها كضمان للقرض. ويسجل المصرف "صاد" إشعاراً في السجل. وفي 
سين" من  شركة " شركة "غين". وتتلقى ال سين" المطبعة إلى ال شركة " مرحلة لاحقة، تبيع ال

 الشركة "غين" شيكاً بثمن المطبعة.
  

يمتد الحق الضــماني للمصــرف "صــاد" في المطبعة ليشــمل الشــيك الذي تلقته الشــركة   -٨٢
سين" من الشركة "غين". ويرجع هذا إلى أن الحق الضماني في الموجودات المرهونة يمتد تلقائيًّا  "

). وتُعرَّف "العــائــدات" تعريفــاً ١٠إلى عــائــداتهــا القــابلــة للتحــديــد (القــانون النموذجي، المــادة 
فضـــفاضـــاً في القانون النموذجي باعتبارها أيِّ شـــكل من الموجودات المســـتمدة من الموجودات 

. وعادة ما تكون ))ت( ٢المرهونة الأصـــــلية أو المتقاضـــــاة بشـــــأنها (القانون النموذجي، المادة 
 العائدات بديلاً عن قيمة الموجودات المرهونة، أو العائدات المتأتية من تلك الموجودات.

لشـــــيك المتلقَّى من الشـــــركة "ســـــين" ليس ســـــوى مثال واحد على العائدات. فإذا وا  -٨٣
 إلى أييمتد الحق الضــماني للمصــرف "صــاد" فســوف تضــررت المطبعة أو تلفت بســبب حريق، 

شركة "غين" سين". وإذا كانت المطبعة مؤجرة إلى ال شركة "  ، فسوفمطالبة بالتأمين تقدمها ال
د" إلى أي إيجار تتقاضاه الشركة "سين" بموجب عقد الإيجار. يمتد الحق الضماني للمصرف "صا
  . بمعدة أخرىالمطبعة ديل وينطبق الشيء نفسه إذا جرى تب

القانون النموذجي أيضـــــاً "عائدات العائدات".  فيويشـــــمل المفهوم العريض للعائدات   -٨٤
ين" لشـراء آلة فعلى سـبيل المثال، إذا اسـتخدمت الشـركة "سـين" الشـيك الوارد من الشـركة "غ

آلة النسخ تلك هي أيضاً عائدات، ويمتد الحق الضماني للمصرف "صاد" مثل نسخ جديدة، فست
  .ليهاتلقائيًّا إ

ويكون الحق الضــــــماني في العائدات نافذاً تجاه المانح بمجرد نشــــــوء العائدات. بيد أن   -٨٥
في العائدات نافذاً تجاه  الدائن المضمون قد يضطر إلى اتخاذ خطوات إضافية لجعل حقه الضماني

  الأطراف الثالثة. وهذا يتوقف على نوع الموجودات التي تشكلها العائدات. 
، سجل المصرف "صاد" إشعاراً بشأن المطبعة. فإذا كانت العائدات عبارة ١٢وفي المثال   -٨٦

عن أموال نقدية أو مســـتحقات أو صـــكوك قابلة للتداول أو أموال مودعة في حســـاب مصـــرفي، 
يتعين على المصــرف "صــاد" اتخاذ أي خطوات إضــافية لجعل حقه الضــماني في العائدات نافذاً   لا

، يكون الحق الضــــــماني ١٢)). وفي المثال ١( ١٩تجاه الأطراف الثالثة (القانون النموذجي، المادة 
 للمصــــرف "صــــاد" في الشــــيك الذي تتلقاه الشــــركة "ســــين" نافذاً تلقائيًّا تجاه الأطراف الثالثة

للتداول في الدولة المشــترعة). وســتكون  قابل صــك أومقبوض  مبلغهو أســاس أن الشــيك  (على
إذا أَودعت الشـــركة "ســـين" الشـــيك في حســـابها المصـــرفي. بيد أن الحق الضـــماني  مماثلة النتيجة

سيمتزج بالأموال  سين" المصرفي هشٌّ، لأن المبلغ المودع  شركة " صاد" في حساب ال للمصرف "
الأخرى الموجودة في الحساب المصرفي. وفي تلك الحالة، يكون الحق الضماني للمصرف "صاد" في 
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راً على المبلغ المودع، ويسقط عندما يصبح رصيد الحساب المصرفي لاحقاً الحساب المصرفي مقتص
وحتى إذا احتفظ  )).٢( ١٠قبل إيداع الأموال مباشــــــرة (القانون النموذجي، المادة  كان  مماأدنى 

صبح أدنى مرتبةً من الحق  صرفي، فإن أولويته قد ت ضماني في الحساب الم صاد" بحقه ال المصرف "
لصالح المصرف الوديع أو لصالح دائن مضمون يبرم اتفاق سيطرة مع المصرف الضماني الممنوح 

  باء).-٧ألف و-٧الوديع (انظر المثالين 
آخر من الموجودات، فســيكون الحق الضــماني للمصــرف نوعا أما إذا كانت العائدات   -٨٧

نشوء العائدات. وبعد "صاد" في العائدات نافذاً في البداية تجاه الأطراف الثالثة لفترة قصيرة بعد 
المصرف "صاد" نافذاً  هتلك الفترة، لا يظل الحق الضماني نافذاً تجاه الأطراف الثالثة إلا إذا جعل

  )).٢( ١٩على نحو منفصل قبل انقضاء تلك الفترة (القانون النموذجي، المادة تجاهها 
لضـــماني في آلة احقه على ســـبيل المثال، الحفاظ على نفاذ لو أراد المصـــرف "صـــاد"، ف  -٨٨

النســخ (التي اشــترتها الشــركة "ســين" بالشــيك الوارد من الشــركة "غين") تجاه الأطراف الثالثة، 
شعاراً يصف آلة النسخ قبل انقضاء المهلة الزمنية (انظر فعليه   ٨-هاء-القسم الثانيأن يسجل إ

صاد" ١٨والمثال  سبل الأخرى للتأكد من أن الحق الضماني للمصرف " في آلة النسخ ). ومن ال
نافذ تجاه الأطراف الثالثة إدراج وصــف العائدات المحتملة في الاتفاق الضــماني والإشــعار (مثلاً 

  "). وهذا من شأنه أن يجعل العائدات موجودات مرهونة أصلية.الحاضرة والآجلة"جميع المعدات 
وإضافةً إلى امتداد الحق الضماني للمصرف "صاد" في المطبعة ليشمل الشيك الوارد من   -٨٩

الشركة "غين" باعتباره من العائدات، يجوز أن يستمر الحق الضماني للمصرف "صاد" في المطبعة 
). وإذا كان الأمر ٢٢والمثال  ٢-زاي-القســم الثانيحتى بعد أن تباع إلى الشــركة "غين" (انظر 

عة (المملوكة الآن كذلك،  ماني في المطب يمارس حقه الضــــــ فيمكن للمصــــــرف "صـــــــاد" أن 
"غين") وكذلك في الشيك الذي تلقته الشركة "سين". بيد أن المصرف "صاد" لا يمكنه  للشركة

تدين به له للحصــــول على أي مبالغ تزيد على ما اســــتخدام حقه الضــــماني في كلا الموجودين 
  )). ٢( ٧٩ذجي، المادة الشركة "سين" (القانون النمو

    
  الملموسة الممتزجة في كتلة أو المحوَّلة إلى منتَج الضمان بالموجودات   -١٣  

  
لتر من النفط امتزجت  ١٠٠ ٠٠٠المصـــرف "صـــاد" لديه حق ضـــماني في  ألف:-١٣المثال 

لتر من النفط في الصــــــهريج نفســــــه، بما يشــــــكل كتلة قدرها  ٥٠ ٠٠٠لاحقاً بكمية قدرها 
 تر من النفط.ل ١٥٠  ٠٠٠

ين  ١٠ ٠٠٠ المصــرف "صــاد" لديه حق ضــماني في ســبيكة من الذهب قيمتها باء:-١٣المثال 
  ين. ٣٠ ٠٠٠تُستخدم لصنع عدد من الخواتم بقيمة 

  
الحق الضــماني في الموجودات الملموســة الممتزجة بموجودات أخرى من النوع نفســه في   -٩٠

ـــة إلى منتَج ـــة أو المحوَّل ـــد كتل ـــك إلى يمت ـــة أو تل ـــك الكتل ـــانون النموذجي،  المنتَج ذل (الق
لتر  ١٥٠ ٠٠٠)). ويمتد الحق الضــماني للمصــرف "صــاد" إلى كمية النفط البالغة ١(  ١١  المادة
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بيد أن مدى باء. -١٣ين في المثال  ٣٠ ٠٠٠ التي تبلغ قيمتهاألف وإلى الخواتم -١٣  في المثال
 نتَج محدود.الم ذلك الكتلة أوتلك امتداد الحق الضماني إلى 

لتر  ١٠٠ ٠٠٠وإذا كان المصـرف "صـاد" قد جعل حقه الضـماني في كمية النفط البالغة   -٩١
ضماني نافذاً تجاه الأطراف الثالثة   أو سيبقى حقه ال سبيكة الذهب نافذاً تجاه الأطراف الثالثة، ف في 

إلى أي إجراء بعد امتزاج النفط في الصــــهريج أو صــــنع الخواتم من ســــبيكة الذهب، دونما حاجة 
  ).٢٠إضافي (القانون النموذجي، المادة 

وعندما تمتزج موجودات مرهونة ملموســـــة في كتلة، فإن الحق الضـــــماني الممتد إلى الكتلة   -٩٢
صر على  سبة مقدار تلكيقت الكتلة كلها بعد الامتزاج قبل الامتزاج في مقدار الموجودات الملموسة  ن

ألف، يقتصر الحق الضماني للمصرف -١٣)). وفي المثال ٢( ١١ مباشرة (القانون النموذجي، المادة
"صـــــاد" على ثلثيْ كمية النفط الموجودة في الصـــــهريج. فإذا تراجعت الكمية الإجمالية الموجودة في 

لتر، فســـيكون للمصـــرف "صـــاد" حق ضـــماني في ثلثيْ النفط الموجود في  ٧٥ ٠٠٠الصـــهريج إلى 
  عن أي زيادة أو انخفاض في قيمة النفط. لتر)، بصرف النظر  ٥٠ ٠٠٠الصهريج (

يُحوَّل موجود ملموس مرهون إلى منتَج، فإن الحق الضــــــماني الممتد إلى المنتَج وعندما   -٩٣
قيمة الموجود المرهون قبل أن يصـــبح جزءاً من المنتَج مباشـــرة (القانون النموذجي،  يقتصـــر على

ضـــماني للمصـــرف "صـــاد" في الخواتم على باء، يقتصـــر الحق ال-١٣)). وفي المثال ٣( ١١المادة 
  ين.  ١٠ ٠٠٠

   
  خطوة تمهيدية رئيسية للتمويل المضمون: توخي العناية الواجبة   -باء  

  
  مسائل عامة  -١  

    دراسة الجوانب الوقائعية والتحقق منها     
ألف، يســهِّل القانون النموذجي الدخول في طائفة واســعة من  القســم على النحو المبين في  -٩٤

، ينبغي للدائن المضــمون اللازمة صــريحة وواضــحة، لكن المتطلبات القانونيةوالمعاملات المضــمونة. 
بات التمويل  لدخول في ترتي ها قبل ا عدداً من الجوانب الوقائعية ويتحقق من يدرس  أيضـــــــاً أن 

شار إلى هذه الخطوا ضمون. وي ت الأولية في هذا الدليل بتعبير "توخي العناية الواجبة". ولا يُلزِم الم
القانون النموذجي الدائن المضـــــمون بتوخي العناية الواجبة، وإن كان من الحكمة توخيها. بيد أن 

نة من المعاملات، تشــــــترط هناك قوانين أخرى قد  ما يتعلق بأنواع معي ية الواجبة في توخي العنا
  (انظر الفصل الثالث). للرقابة التنظيمية المؤسسات المالية الخاضعةسيما من جانب   ولا
ويتضـــــمن هذا الجزء إرشـــــادات بشـــــأن كيفية توخي العناية الواجبة عند الانخراط في   -٩٥

المطلوبة العناية الواجبة جوانب المعاملات المضــــمونة في إطار القانون النموذجي. وهو لا يتناول 
  لمضمون أو الإقراض بصفة عامة.فيما يتعلق بالإقراض غير ا
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    المستوى المناسب من العناية الواجبة     
سيتمكن من سداد   -٩٦ تساعد العناية الواجبة الدائن المضمون على تقييم ما إذا كان المدين 

القرض، وما إذا كانت القيمة المحتملة للموجودات المرهونة ســــتكفي لضــــمان القرض. ويمكن 
ن تســاعد الدائن المضــمون على الكشــف عن المخاطر المحتملة في المعاملة للعناية الواجبة أيضــاً أ

  بحيث يتمكن من التعامل مع تلك المخاطر بشكل مسبق. 
ويتوقف المستوى المناسب من العناية الواجبة فيما يخص معاملة معينة على عدد من العوامل،   -٩٧

منها هوية المانح، ونوع المعاملة المضـــمونة، ونوع الموجودات المراد رهنها. وســـيؤثر مســـتوى العناية 
  الواجبة أيضاً على تكلفة التمويل. 

  
    جبة استخدام الأطراف الثالثة من أجل العناية الوا    

إجراءات العناية الواجبة تنفيذ للمســاعدة في أطرافا ثالثة يمكن للدائن المضــمون أن يســتخدم   -٩٨
الخاصة به. فعلى سبيل المثال، يمكن للدائن المضمون أن يستعين بأحد مكاتب الائتمان لتقييم الجدارة 

القوة والضـــعف في  مواطن فهمعلى  يســـاعدهلالائتمانية للمانح، أو قد يســـتشـــير محللاً متخصـــصـــاً 
ــــتعين بخبراء لتفقُّد مباني المانح  القطاع الذي يعمل فيه المانح. ويجوز للدائن المضــــمون أيضــــاً أن يس

  ودفاتره وسجلاته، أو بمقيِّمين لتقدير قيمة الموجودات التي سيحصل على حق ضماني فيها. 
  

    إجراء استبيان كنقطة انطلاق لتوخي العناية الواجبة    
الواجبة بطرح سلسلة من الأسئلة عملية توخي العناية كثيراً ما يستهل الدائن المضمون   -٩٩

على المانح. ويرد مثال على ذلك الاســتبيان، الذي يشــار إليه أيضــاً في الممارســة العملية باســم 
أن عينة  ويلاحظ"قائمة مرجعية" أو "شهادة"، في المرفق الثالث ("عينة استبيان توخي العناية"). 

استبيان توخي العناية تتضمن معلومات يلتمسها الدائن المضمون من المانح في معاملة معقدة إلى 
ظروف كل معاملة. وبمجرد أن يجيب بما يناســـب ســـيلزم تعديلها، وأحياناً تبســـيطها، وحد ما، 

حقق من صحة المانح على أسئلة الاستبيان، ينبغي للدائن المضمون أن يتخذ الخطوات المناسبة للت
  المعلومات الواردة فيه.

  
    الحاجة إلى الرصد المتواصل    

لدائن المضــــــمون اتخاذها قبل   -١٠٠ ية التي يتعين على ا هذا الجزء على الخطوات الأول يركز 
الدخول في معاملة مضــمونة. ومع ذلك، ينبغي للدائن المضــمون أن يواصــل رصــد وضــع المانح 

  واو). -الثاني القسمالتي تستغرقها المعاملة (انظر والموجودات المرهونة طوال المدة 
    

  العناية الواجبة بشأن المانح  -٢  
  

خطوة مهمة يتعين اتخاذها قبل الدخول في أيِّ  هو العناية الواجبة بشأن المانح إن توخي  -١٠١
العناية الواجبة التي يتوخاها جوانب معاملة مضــــــمونة. بيد أنها تتداخل في كثير من النواحي مع 

  الدائن عند تقديم قرض غير مضمون. 
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العناية الواجبة التي يتوخاها، أن يطلب من خطوات وينبغي للدائن المضـــــمون، في إطار   -١٠٢
المانح موافاته بمعلومات مهمة عن نفســه فيما يتصــل بالمعاملة وبجدارته الائتمانية. وتتصــل بعض 

ترتيبات التمويلية، ســــواء أكانت مضــــمونة أم غير مضــــمونة. غير أن المعلومات بأي نوع من ال
  بعضها ستكون له أهمية خاصة في سياق المعاملات المضمونة.

فعلى ســـبيل المثال، ينبغي للدائن المضـــمون الحصـــول على اســـم المانح والتحقق منه   -١٠٣
ســم الصــحيح للمانح توخي العناية)، على اعتبار أن اســتخدام الا اســتبيانمن عينة  ١  (القســم
 القســـمالاســـم الصـــحيح، انظر  ماهيَّةالأهمية عند تســـجيل إشـــعار (للاطلاع على  أمر بالغ
ويكفل الإشــعار المســجل باســتخدام الاســم الصــحيح للمانح أن يكون الحق ). ٥-هاء-الثاني

كانت  الضماني نافذاً تجاه الأطراف الثالثة. وينبغي للدائن المضمون أن يستفسر أيضاً عما إذا
سابقة، تُنسب إلى المانح (انظر القسمين  (ز) من  ١(و) و ١هناك أي أسماء أخرى، حالية أو 

  ).١٧والمثال  ٨-هاءو ٤-جيم-الثانيعينة استبيان توخي العناية، وانظر القسمين 
وقد يشــمل توخي العناية الواجبة بشــأن المانح أيضــاً النظر فيما إذا كانت هناك قوانين   -١٠٤

ضماني تجاه  ضماني، أو تقيد إنفاذ الحق ال شاء حق  شخاص معينين بإن أخرى تَحدُّ أو تقيد قيام أ
أشـــخاص معينين أو موجودات هؤلاء الأشـــخاص (على ســـبيل المثال، قوانين حماية المســـتهلك، 

  )). ٥( ١ون النموذجي، المادة انظر القان
    

  العناية الواجبة بشأن الموجودات المراد رهنها  -٣  
ينبغي للدائن المضــــــمون أن يحدد أولاً موجودات المانح التي يعتزم الحصــــــول على حق   -١٠٥

. وبمجرد تحديد الموجودات، ينبغي للدائن المضــــــمون أن يحدد ما ينبغي له فعله فيهاضــــــماني 
حق ضماني إنشاء  عندما يعتزم مثلاماني نافذ في الموجودات المراد رهنها. فللحصول على حق ض

أن يستبين الأنواع المختلفة من الموجودات ه ينبغي لف، الحاضرة والآجلةفي جميع موجودات المانح 
ويحدد الخطوات التي يلزم اتخاذها فيما يتعلق بكل نوع، بما في ذلك الخطوات اللازمة للحصـــول 

  ).٤والمثال  ٤-ألف-القسم الثانيية (انظر على الأولو
ـــأن الموجودات   -١٠٦ وينبغي للدائن المضـــمون أيضـــاً أن يطلب من المانح موافاته بمعلومات بش

ستخدام هذه المعلومات  ٣المراد رهنها (القسم  ستبيان توخي العناية). ويمكن بعد ذلك ا من عينة ا
  للقيام بما يلي:

  ؛كانهام التأكد من وجود الموجودات ومن •
  له منح حق ضماني فيها؛ تتيح التحقق مما إذا كان للمانح حقوق في الموجودات  •
  تحديد القيمة المحتملة للموجودات؛  •
  مغطاة بتأمين كاف؛  الموجودات تكان إذااستبانة ما  •
تحديد ما إذا كانت هناك أي أطراف ثالثة لديها حقوق في الموجودات قد تتنافس مع  •

  ).(ه) ٢حقوق الدائن المضمون ("المطالِبون المنافسون"، القانون النموذجي، المادة 
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[ملحوظة إلى اللجنة: على الرغم من أن الفريق العامل كان قد اتفق على اســــتخدام تعبير "المطالبات 
نافســـــــة" ( طالبون ٥١، الفقرة A/CN.9/967الم يل العملي تعبير "الم لدل خدم في ا )، يُقترح أن يُســــــت

بالنظر في القانون النموذجي، إلى جانب عبارة "حقوق المطالبين المنافسين". ووفق تعريفه المنافسون" 
طائفة واســعة من شــأن هذا المصــطلح أن يغطي مصــطلح "المطالبون المنافســون"، فإلى رحابة تعريف 

  التي يكون فيها لدى شخص آخر حق أو مطالبة في الموجودات المرهونة.]الات الح من
  

    كانهاالتأكد من وجود الموجودات ومن م    
ينبغي للدائن المضــــــمون التأكد من أن الموجودات المرهونة موجودة بالفعل ومن مكان   -١٠٧

وجودها. وهناك العديد من الســـبل التي يمكن بها القيام بذلك. فعلى ســـبيل المثال، يمكن التحقق 
من وجود المخزونات والمعدات عن طريق التفتيش المادي. وينبغي للدائن المضــــــمون أن يطلب 

 ٣(ب) و ٢ل إجراء التفتيش المادي، معلومات عن مكان الموجودات (القســــــمان أولاً، من أج
من عينة اسـتبيان توخي العناية). وفي حالة المسـتحقات، يمكن للدائن المضـمون أن يتصـل ببعض 
المدينين بالمســــتحقات، بموافقة المانح، للتحقق من المبلغ المســــتحق. وفي حالة الممتلكات الفكرية 

الوثائق المحفوظة في السجل  يفحصت متخصصة، يمكن للدائن المضمون أن المسجلة في سجلا
  ذي الصلة للتأكد من وجود حقوق الملكية الفكرية ونطاقها. 

. بالفعل وجود الموجودات الآجلة التأكد منوخلافاً للموجودات الحاضــــــرة، لا يمكن   -١٠٨
، على ســبيل لق بالمســتحقات الآجلةيتع ففيماوقد يلزم أن يتخذ الدائن المضــمون تدابير مختلفة. 

، يمكن للدائن المضـــــمون أن يســـــتعرض أي عقود طويلة الأجل قائمة قد تنشـــــأ بموجبها المثال
مســتحقات في المســتقبل، أو يســتعرض الممارســات التجارية الســابقة للمانح لتكوين رأي بشــأن 

  .ومتى تتأتىالموجودات التي قد تتولد في المستقبل 
  

    التحقق مما إذا كان يمكن للمانح أن يمنح حقًّا ضمانيًّا في الموجودات     
يجــب على المــانح، كي يمنح حقًّــا ضــــــمــانيًّــا في موجودات، أن تكون لــه حقوقٌ في   -١٠٩

صلاحيةُ رهنها (القانون النموذجي، المادة   وانظر)، ١( ٦الموجودات المراد رهنها أو تكون لديه 
ســـيكون في مقدوره منح حق فإذا كان المانح هو مالك الموجودات، ). ف١-ألف-الثانيالقســـم 

، فسيكون قادراً على منح حق ضماني في حقه موجوداتيستأجر ضماني فيها. وإذا كان المانح 
لدائن المضــــــمون أن يقيِّم ما إذا كان للمانح حق في ــــــتخدامها. ولذلك، ينبغي ل كل  في اس

ذلك في إطار عملية التأكد من وجود الموجودات المراد  ما يتمكثيرا الموجودات المراد رهنها. و
ــــــة العملية،  إلى خفض التكاليف، كثيرا ما يعمد الدائن المضــــــمون، بهدف رهنها. وفي الممارس

بالتحقق من بعض موجودات المانح وليس جميعها، وخصــوصــاً عندما يحصــل على حق الاكتفاء 
  ضماني في جميع موجودات المانح.

للتحقق  عدد من المصــادرع الموجودات، يمكن للدائن المضــمون أن يعوِّل على وتبعاً لنو  -١١٠
في حالة المعدات أو المخزونات، على فمن أن بإمكان المانح منح حق ضــــــماني في الموجودات. 

أوامر الشـــراء الصـــادرة من المانح إلى المورِّدين  يفحصســـبيل المثال، يمكن للدائن المضـــمون أن 
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ادرة من المورِّدين. وفي حالة الحســاب المصــرفي، يمكن للدائن المضــمون أن وكذلك الفواتير الصــ
يعوِّل على اســــــم وعنوان المصــــــرف الوديع ومعلومات الحســــــاب المقدمة من المانح والبيانات 
المصـــرفية. وفي حالة الممتلكات الفكرية المســـجلة في ســـجل متخصـــص، يمكن للدائن المضـــمون 

في ذلك الســجل على أنه المالك. وبالنســبة لتراخيص الممتلكات  داًمقيالتحقق مما إذا كان المانح 
  الفكرية، يمكن للدائن المضمون أن يفحص عقد الترخيص.

  
    تحديد القيمة المحتملة للموجودات    

هناك العديد من السبل التي يمكن بها للدائن المضمون أن يحدد قيمة الموجودات المراد رهنها.   -١١١
وســـوف تختلف طريقة التقييم باختلاف نوع الموجودات. فعلى ســـبيل المثال، إذا كانت الموجودات 

د قيمتها في أصلية، ثم يحدا سيتعين على الدائن المضمون أن يتأكد أولاً من أنهفعبارة عن أعمال فنية، 
سوق الأعمال الفنية. وإذا كانت الموجودات عبارة عن مخزونات، فستستند قيمتها عادةً إلى الأسعار 

ا إذا كانت الموجودات عبارة عن مستحقات، فستستند قيمتها . أمَّ(سوق التداول) في السوق الثانوية
  نين بالمستحقات. عادةً إلى المبلغ الذي يتوقع الدائن المضمون أن يحصِّله من المدي

ويتعين على الدائن المضــــمون أيضــــاً، عند تحديد قيمة الموجودات، أن ينظر في الطريقة   -١١٢
حاء). وإذا كان -الثاني القســــمالتي قد يُنْفِذَ بها حقه الضــــماني، والظروف الملائمة لذلك (انظر 

يمتها إلى الأسعار في من المحتمل أن يتصرف الدائن المضمون في الموجودات، فينبغي أن تستند ق
ذات الصــــلة. بيد أن الدائن المضــــمون ينبغي له أن يدرك أنه قد لا يتمكن من  الســــوق الثانوية

قد تتأثر بتدهور ظروف الســــوق.  للتســــييلاســــترداد القيمة الســــوقية الحالية لأن القيمة القابلة 
المرهونة على  وعلاوة على ذلك، عندما يضــــطر الدائن المضــــمون إلى التصــــرف في الموجودات

  عجل، فإن المشتري سيتوقع احتياز الموجودات بسعر أدنى بكثير.
ويمكن أن تكون بعض أساليب التقييم باهظة التكلفة بالقياس إلى قيمة الموجودات. وفي   -١١٣

بعض الحالات، قد يكون من الصـــعب أيضـــاً تحديد قيمة موجودات (مثل الممتلكات الفكرية)، 
  نوع غير متداوَل بانتظام.وخصوصاً إذا كانت من 

 
يوماً  ٦٠تبيع الشـــركة "ســـين" أجهزة المطابخ إلى أصـــحاب المطاعم. وتمهلهم  :١٤المثال 

لدفع ثمنها. ولا تأخذ الشــركة "ســين" حقًّا ضــمانيًّا في تلك الأجهزة مقابل ثمن المشــتريات 
التشغيل ريثما  غير المسدد. وتحتاج الشركة "سين" إلى أموال لشراء مخزونات وسداد نفقات

  .يسدد أصحاب المطاعم مستحقاتها
كلما احتاجت  أخذ قرضيتيح لها ويقدم المصــرف "صــاد" إلى الشــركة "ســين" قرضــاً متجدداً 

ضمانيًّا في كامل إليها  صاد" حقًّا  شراء مخزونات أو دفع مصروفات أخرى. ويأخذ المصرف " ل
  . الحاضرة والآجلةمخزونات الشركة "سين" ومستحقاتها 

  
الذي يكون المصـــرف "صـــاد"  ،. وعادةً ما يعتمد المبلغ١٠وقائع المثال نمط  ١٤يتبع المثال   -١١٤

على تقييم المصـــــرف لمخزونات الشـــــركة "ســـــين"  ،مســـــتعدًّا لإقراضـــــه في إطار القرض المتجدد
ومســـتحقاتها. ويراعي تقييم المصـــرف "صـــاد" للمخزون المرحلة التي تكون الموجودات قد بلغتها في 

 وأعلى قيمةعملية الصــنع. وعادةً ما تكون المواد الخام والمنتجات التامة الصــنع أكثر قابلية للتســويق، 
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ســداد وســيراعي تقييم المصــرف "صــاد" للمســتحقات تاريخ من الموجودات غير المكتملة الصــنع. 
جدارتهم الائتمانية، وما إذا كانت المســتحقات المدين بها أي مدى وللمســتحقات أصــحاب المطاعم 

 من أصحاب المطاعم تمثل نسبة عالية على نحو مقلق من مجموع المستحقات. 
  

    استبانة ما إذا كان الموجود مغطَّى بتأمين كاف    
ا كان الحق الضــــــماني في الموجودات المرهونة يمتد إلى عائداتها القابلة للتحديد (انظر لمَّ  -١١٥

ضماني في أي عائدات تأمين ١٢-ألف-القسم الثاني سيكون للدائن المضمون حق  صرف تُ)، ف
إذا تعرضـــت الموجودات المرهونة للضـــرر أو الســـرقة أو التلف. وفي حين أن القانون النموذجي 

ــــــر ينبغي للدائن المضــــــمون أن يتأكد من أن فط التأمين على الموجودات المرهونة، يخلو من ش
الموجود مشــمول بتأمين كاف ضــد الضــياع أو التلف، عندما تكون وثائق التأمين متاحة بيســر 

من عينة استبيان توخي العناية). بيد أنَّ وثائق التأمين قد لا تكون متاحة بسهولة أو  ١٠ (القسم
  التكلفة بالنسبة لأنواع معينة من الموجودات. قد تكون باهظة

ســد بدقة وينبغي للدائن المضــمون أن يتأكد من أن مبلغ التأمين على الموجودات المرهونة يج  -١١٦
شروط وثيقة التأمين تنص على أن أي عائدات تأمين تُدفع قيمتها . وينبغي له أيضاً أن يتأكد من أن 

  وثيقة التأمين.من مباشرة إلى الدائن المضمون، أو على أن الدائن المضمون هو المستفيد 
  

    تحديد ما إذا كان هناك أي مطالبين منافسين محتملين في الموجودات وأولوية الحق الضماني    
ما إذا كان هناك أي بحث عالعناية الواجبة، أن يتوخي ينبغي للدائن المضــــــمون، في إطار   -١١٧

أخرى في الموجودات المراد رهنها. ات أو مطالب ةضماني وقلهم حقيحتمل أن يكون مطالبين منافسين 
ين المنافســين وينبغي للدائن المضــمون أيضــاً أن يقيِّم أولوية حقه الضــماني مقارنةً بحقوق أولئك المطالب

  زاي). -الثاني القسمبموجب قواعد الأولوية الواردة في القانون النموذجي (انظر 
  البحث في السجل  )١(  
في الموجودات نافسة هناك حقوق ضمانية ميتبين ما إذا كانت يمكن للدائن المضمون أن   -١١٨

   القســــــمر المراد رهنهــا من خلال البحــث في الســــــجــل (للاطلاع على كيفيــة البحــث، انظ
في  نافســــــةجيم). وســــــيوفر الســــــجل معلومات عن احتمال وجود حقوق ضــــــمانية م-الثاني

تحدده  ، وهو مانافسةالضماني مقارنةً بالحقوق الضمانية المحقه الموجودات المراد رهنها، وأولوية 
  ). ١-زاي-القسم الثانيعادةً قاعدة الأسبق تسجيلاً (انظر 

وينبغي للدائن المضمون أيضاً أن يجري بحثاً في السجل باستخدام اسم أي مالك سابق   -١١٩
  ). ٣-جيم-القسم الثانيللموجودات المراد رهنها (انظر 

قد جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة هناك حق ضـــماني منافس تحديد ما إذا كان   )٢(  
  بوسائل أخرى غير تسجيل إشعار في السجل

سجيلها، ينبغي للدائن حتى إذا   -١٢٠ سبق ت شعارات  سجل عن أيِّ إ لم يكشف البحث في ال
المضــــــمون أن يتحقق مما إذا كان أي دائن مضــــــمون آخر قد جعل حقه الضــــــماني نافذاً تجاه 

  الأطراف الثالثة بطريقة أخرى منصوص عليها في القانون النموذجي. 
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ينبغي للدائن فنها موجودات ملموسة، فعلى سبيل المثال، إذا كانت الموجودات المراد ره  -١٢١
أن المانح سيظل حائزاً تأكد من ، وأن ييحوز الموجودات بالفعلالمضمون أن يتحقق من أن المانح 

لها حتى يســجل الدائن المضــمون إشــعاراً في الســجل. والســبب في ذلك هو أن الحصــول على 
ــــــيلة أخرى يمكن للدائن المضــــــمون من خلالها أن يجعل  حقه الضــــــماني نافذاً تجاه الحيازة وس

الأطراف الثالثة. فإذا احتاز دائن مضـــمون آخر الموجودات قبل تســـجيل الإشـــعار، يمكن لذلك 
الدائن المضــــمون أن تكون له الأولوية. وإذا كانت الموجودات المراد رهنها عبارة عن حســــاب 

ه حق ضــماني في ينبغي للدائن المضــمون أن يتحرى عما إذا كان المصــرف الوديع لديفمصــرفي، 
الحســـاب، وما إذا كان دائن مضـــمون آخر قد أبرم اتفاق ســـيطرة مع المصـــرف الوديع والمانح 

  باء). -٧ألف و-٧(انظر المثالين 
وقد تشــترط بعض الدول المشــترعة تســجيل حقوق الملكية والحقوق الضــمانية في أنواع   -١٢٢

سجل متخصص (القانون النموذجي، ا القسم  ، وانظر)ه) (٣( ١لمادة معينة من الموجودات في 
). وإذا كانت الموجودات المراد رهنها تخضــع لنظام تســجيل متخصــص، فيتعين ١١-هاء-الثاني

على الدائن المضمون إجراء بحث في السجل الخاص بموجودات معينة للتحقق مما إذا كانت هناك 
  ). ٥-جيم-القسم الثانيفي الموجودات (انظر نافسة أي حقوق ضمانية م

  تحديد ما إذا كانت الموجودات عائدات موجودات أخرى  )٣(  
ها هي عائدات   -١٢٣ لدائن المضــــــمون أن يحدد ما إذا كانت الموجودات المراد رهن ينبغي ل

لموجودات أخرى، وإذا كان الأمر كذلك، ما إذا كانت تلك الموجودات الأخرى خاضــعة لحق 
الموجودات الأخرى قد يمتد إلى الموجودات ضــماني. ويُعزى ذلك إلى أن الحق الضــماني في تلك 

  ). ١٢-ألف-القسم الثانيباعتبارها عائداتها القابلة للتحديد (انظر 
  التأكد من وجود مطالبات ذات أفضلية ودائنين بحكم قضائي  )٤(  
ينبغي للدائن المضــــــمون أن يحدد أيضــــــاً ما إذا كان هناك أي مطالبين منافســــــين لهم   -١٢٤

ــــــتبيان توخي العناية،  ٩و ٨مطالبات ذات أفضــــــلية (القســــــمان   أيضــــــاً وانظرمن عينة اس
 وانظرمن عينة استبيان توخي العناية،  ٦) أو دائنين بحكم قضائي (القسم ٥-زاي-الثاني  القسم
  )، لأن وجودهم قد يؤثر على أولوية حقه الضماني.٦-يزا-الثانيالقسم  أيضاً

    
التدابير الواجب اتخاذها في حالة وجود مطالبين منافسين في الموجودات، وخصوصاً   -٤  

  المطالبين المنافسين الأعلى مرتبة 
  

    اتخاذ القرار بعدم أخذ الموجودات ضمانةً أو بإنهاء المعاملة    
لدائن المضــــــمون و  -١٢٥ ها، إذا تبين ل نافســــــين في الموجودات المراد رهن جود مطالبين م

ـــار إليهم في هذا الدليل بتعبير "المطالب المنافس الأعلى ذوي الأولوية عليه وخصـــوصـــاً  (المش
مرتبةً")، يمكن للدائن المضــــــمون أن يقرر عدم اتخاذ تلك الموجودات ضــــــمانةً، أو ربما عدم 

  المضي قدماً في المعاملة من الأساس.
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    تدابير أخرى     
هناك أيضــاً، تبعاً للظروف، بعض التدابير الأخرى التي يمكن أن تتشــكل منها اســتجابة   -١٢٦

  الدائن المضمون، وهي:
أن يغير الدائن المضمون شروط اتفاق القرض بحيث تجسد المخاطر الإضافية (مثلاً من  •

  خلال خفض مبلغ القرض أو زيادة سعر الفائدة).
  أن يطلب الدائن المضمون من المانح تقديم موجودات مختلفة كضمان.  •
أن يطلب الدائن المضــمون من المانح يمكن في حال وجود دائن مضــمون أعلى مرتبةً،  •

الحق الضــماني الأعلى مرتبةً بالوفاء بالالتزامات التي يضــمنها ذلك الحق (القانون  إنهاء
لمادة  ــــــمانظر و، ١٢النموذجي، ا ثا القس زاي مكرراً). وبمجرد انقضـــــــاء الحق -نيال

شترط على المانح أن يطلب من الدائن المضمون  ضماني، يمكن للدائن المضمون أن ي ال
  ). ١٠-هاء-القسم الثانيالأعلى مرتبةً أن يسجل إشعاراً بالإلغاء (انظر 

إذا كان هناك حق ضــماني أعلى مرتبةً وكان القرض الذي حصــل عليه المانح ســوف  •
يمكن للدائن فللوفاء بالالتزام الذي يضــــمنه الحق الضــــماني الأعلى مرتبةً، يُســــتخدم 

المضــمون أن يتحقق من الالتزام (مثلاً، المبلغ الذي لا يزال مســتحقًّا للدائن المضــمون 
من القرض مباشرةً إلى الدائن المضمون  سداد مبلغ مناسبالأعلى مرتبةً) وأن يضمن 

من شـــأن ذلك انقضـــاء الحق الضـــماني الأعلى مرتبةً. الأعلى مرتبةً. وعادةً ما يكون 
ويمكن عندئذ للدائن المضـــمون أن يشـــترط على المانح أن يطلب إلى الدائن المضـــمون 

  الأعلى مرتبةً أن يسجل إشعاراً بالإلغاء.
يمكن للدائن المضـــــمون أن يطلب من الدائن المضـــــمون الأعلى مرتبةً أن يخفض مرتبة  •

  جانب واحد أو بإبرام اتفاق بشأن خفض مرتبة الأولوية. أولوية حقه الضماني من 
إذا كان وصف الموجودات في الاتفاق الضماني المبرم مع الدائن المضمون الأعلى مرتبةً  •

فضــفاضــاً وكان ينبغي ألا يشــمل الموجودات المراد رهنها، يمكن للدائن المضــمون أن 
دائن المضــــــمون الأعلى مرتبةً يطلب من المانح تعديل الاتفاق الضــــــماني المبرم مع ال

للإفراج عن الموجودات. وفي هذه الحالة، يمكن للدائن المضمون أن يشترط أيضاً على 
المانح أن يطلب من الدائن المضمون الأعلى مرتبةً أن يسجل إشعاراً بالتعديل بما يجسد 

  ).١٠-هاء-القسم الثانيهذا التغيير (انظر 
موصوفة في الإشعار المسجل ولكن ليس في الاتفاق  إذا كانت الموجودات المراد رهنها •

يمكن للدائن المضمون أن يشترط على المانح أن يطلب من الدائن المضمون فالضماني، 
ـــعار المســـجل  ـــعاراً بالتعديل لحذف الموجودات من الإش الأعلى مرتبةً أن يســـجل إش

  ).١٠-هاء-القسم الثاني(انظر 
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بعد الوفاء بالالتزامات المضــمونة بحقوق الدائنين والمطالبات  تحديد القيمة المتبقية للموجودات    
    الأخرى الأعلى مرتبةً

حتى إذا تبين أن هناك مطالبين منافســــــين أعلى مرتبةً في الموجودات المراد رهنها، فقد   -١٢٧
الموجودات. وفي تلك الحالة، ســيتعين على حق ضــماني في يظل الدائن المضــمون مســتعدًّا لأخذ 

الدائن المضـــمون تقييم القيمة المتبقية للموجودات بعد اســـتخدامها للوفاء بالالتزامات المضـــمونة 
  بالحق الضماني الأعلى مرتبةً وأي مطالبات أخرى أعلى مرتبةً. 

ذ الحق الذي يمكن إنفا ،وإذا كانت دولة مشـــــترعة تشـــــترط أن يكون المبلغ الأقصـــــى  -١٢٨
) (د))، ٣( ٦مذكوراً في الاتفاق الضــــــماني (القانون النموذجي، المادة  ،الضــــــماني بشــــــأنه

سجل، المادة   ثمَّ  ومن سيكون من الأسهل (ه ٨في الإشعار (الأحكام النموذجية المتعلقة بال ))، ف
مات المضــمونة دائن لاحق أن يقيِّم القيمة المتبقية للموجودات بعد الوفاء بالالتزا أي بالنســبة إلى

بالحق الضــماني الأعلى مرتبةً. وفي الدول التي ليســت لديها هذه الشــروط، يمكن للدائن اللاحق 
بالقيمة المتبقية عن طريق الحصـــــول على تعهد من الدائن المضـــــمون تدارك المخاطر المتعلقة أن ي

  الأعلى مرتبةً يقيد أولويته بمبلغ محدد.
    

 البحث في السجل  -جيم  
  

  ل عامةمسائ  -١  
جيم الضــوء على أهمية البحث في الســجل، وما يمكن القيام به إذا -الثاني القســميســلط   -١٢٩

في الموجودات الموصـــوفة في إشـــعار ما. نافســـة تبين من خلال البحث وجود حقوق ضـــمانية م
القانون النموذجي لأي شخص البحث في السجل ما دام يستعمل استمارة طلب البحث يجيز و

  )).٣( ٥ويسدد الرسوم المحددة (الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل، المادة المعتمدة 
  

  وتوقيته وأسباب البحث  الجهة التي ينبغي لها البحث في السجل  -٢  
شعار   -١٣٠ سجيل إ ضماني نافذاً تجاه الأطراف الثالثة في ت سبيل الأشيع لجعل الحق ال يتمثل ال

هاء). ولذلك يمكن للبحث -الثاني انظر القسمو)، ١( ١٨في السجل (القانون النموذجي، المادة 
في الموجودات. ولهذا الحقوق الضـــمانية التي يحتمل أن تكون قائمة في الســـجل أن يكشـــف عن 

وجودات أن يبحث في بوجود حقوق ضــمانية في المبغي لأي شــخص قد يتأثر ســلباً الســبب، ين
هذا القســم عدد الســجل للتحقق مما إذا كانت هناك أي إشــعارات تصــف تلك الموجودات. وي

التي تدعوهم إلى البحث الأشــخاص الذين ينبغي لهم البحث في الســجل، ويبين الأســباب هؤلاء 
  .ام بذلكفي السجل ومتى ينبغي لهم القي

  
    الدائن المضمون المحتمل    

ينبغي للدائن الذي يريد أن يأخذ حقًّا ضـــمانيًّا في موجودات أن يبحث في الســـجل في   -١٣١
ــــــيتيح البحث ل دائن هناك أن يحدد ما إذا كان ه مرحلة مبكرة من مفاوضــــــاته مع المانح. وس
  رهنها.مضمون آخر قد سجل بالفعل إشعاراً بشأن الموجودات المراد 
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سجيل الإشعار نافذاً إلا عندما تكون المعلومات الواردة في الإشعار متاحة   -١٣٢ ولا يكون ت
ولهذا السبب، ينبغي  .)١٣، المادة الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل( للبحث أمام عامة الناس

لتأكد من للدائن المضمون أن يجري عملية بحث ثانية في السجل بعد أن يسجل إشعاره مباشرة ل
أن الإشـــعار قابل للبحث ومن أنه لم يُســـجَّل إشـــعار آخر منذ قيامه بعملية البحث الأولى. فإذا 
ــــــعار منذ عملية البحث الأولى، يمكن للدائن  تأكد من عملية البحث الثانية عدم تســــــجيل إش

ن قد المضــــــمون أن يصــــــرف الأموال إلى المانح دون أن ينتابه القلق من أن دائناً آخر ربما يكو
  حصل على حق ضماني أعلى مرتبةً بالتسجيل قبله.

ومع ذلك، ينبغي للدائن المضــمون أن يتوخى الحذر لدى صــرف الأموال إذا كان المانح قد   -١٣٣
اكتســـب الموجودات حديثاً. وينطبق هذا أيضـــاً على الدائن المضـــمون الذي يأخذ حقًّا ضـــمانيًّا في 

 في السجل، ويخطط لصرف أموال على أساس موجودات موجودات المانح الآجلة، ويسجل إشعاراً
جديدة يحتازها المانح. والسبب في ذلك أن الدائن المضمون الاحتيازي يمكن أن يحصل على الأولوية 
على الدائن المضمون الأسبق تسجيلاً إذا سجل الدائن المضمون الاحتيازي إشعاراً قبل انقضاء مدة 

). ٣-زاي-القسم الثانينظر وا، ٣٨ترعة (القانون النموذجي، المادة زمنية قصيرة تحددها الدولة المش
وإذا أراد الدائن المضــــمون أن يكون على يقين من أنه لا يوجد دائن مضــــمون احتيازي أعلى مرتبةً 

حديثاً، فإن عليه أن يجري عملية بحث ثالثة بعد انقضــــــاء تلك المدة قتناة فيما يتعلق بالموجودات الم
  ة للتحقق مما إذا كان أي إشعار قد سُجِّلَ بشأن تلك الموجودات. الزمنية القصير

يحتاج   من القانون النموذجي، لا ٣٨الخيار ألف من المادة تعتمد وفي الدول المشـــــترعة التي   -١٣٤
الدائن المضــــــمون إلى إجراء عملية البحث الثالثة هذه إذا كانت الموجودات التي يحتازها المانح عبارة 

. والســبب في ذلك هو أن الدائن المضــمون الاحتيازي فكرية ما يعادلها من ممتلكاتعن مخزونات أو 
ضــماني احتيازي في مطالَب بإخطار الدائنين المضــمونين الأســبق تســجيلاً بعزمه الحصــول على حق 

  ). ٢، الخيار ألف، الفقرة ٣٨ذلك النوع من الموجودات (القانون النموذجي، المادة 
  

    أي شخص آخر قد تنقل إليه الملكيةالمشتري المحتمل أو     
لا يحتاج الشـــخص الذي يريد أن يشـــتري موجودات من شـــخص آخر عادةً أن يجري   -١٣٥

ــــــيما عندما  بيع ذلك النوع من هو عمل البائع كون مجال يعملية بحث في الســــــجل، ولا س
ــــياق العمل المعتاد للبائع  ــــتراة في س ــــة المش الموجودات. ويُعزى ذلك إلى أن الموجودات الملموس

)). وينطبق هذا أيضاً ٤( ٣٤(القانون النموذجي، المادة  هاتكون خاضعة لأي حق ضماني في  لا
تأجير هذا النوع من مجال عمله هو ؤجِّر من مشخص على الموجودات الملموسة التي يستأجرها 

  )). ٥( ٣٤الموجودات (القانون النموذجي، المادة 
كون مجال عمله يشــتري أو يســتأجر موجودات ملموســة من بائع أو مؤجِّر لا يمن بيد أن   -١٣٦

له أن  هذا النوع من الموجودات ينبغي  تأجير  كانت يبحث بيع أو  مما إذا  جل للتحقق  في الســــــ
ذلك أن حقوق المشتري أو المستأجر قد تكون خاضعة لأي حق  ،ت خاضعة لحق ضمانيالموجودا

)). فإذا كشف البحث في ١( ٣٤ضماني موجود من قبل في الموجودات (القانون النموذجي، المادة 
من أيضا يتحرى عنها ينبغي للمشتري أو المستأجر أن فالسجل عن وجود إشعار بشأن الموجودات، 
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البائع أو المؤجِّر. وعلى غرار التدابير التي يتعيَّن على الدائن المضــــــمون المحتمل اتخاذها عند وجود 
ستأجر أن ينهي ٤-باء-القسم الثانيمطالبين منافسين في الموجودات (انظر  )، ينبغي للمشتري أو الم

  المعاملة.إنهاء الحق الضماني قبل الدخول في  المؤجرالمعاملة أو يطلب من البائع أو 
  

    الدائنون بحكم قضائي وممثلو الإعسار وغيرهم    
ينبغي للدائن بحكم قضـــائي أن يبحث في الســـجل لتحديد موجودات المدين بحكم قضـــائي   -١٣٧

غير الخاضـــــعة لحق ضـــــماني. وعلى الرغم من أنه قد يكون من الممكن الحصـــــول على حقوق في 
موجودات غير مرهونة  بشأنالموجودات المرهونة، فسيكون من الأسهل والأكثر فعالية تنفيذ حكم 

). وينبغي لممثل الإعسار أن ٢٦والمثال  ٦-زاي-القسم الثاني، وانظر ٣٧المادة  (القانون النموذجي،
سُجِّلَ، لأن ذلك يمكن أن يساعد على مواصلة  هيبحث في السجل لمعرفة ما إذا كان أي إشعار قد 

  التحري عن الالتزامات التي يدين بها المانح والمبلغ غير المسدد المستحق عليه. 
غير المضمون أن يبحث في السجل في إطار تقييمه العام لمخاطر المدين أو وينبغي للدائن   -١٣٨

الحجز على موجودات بعلى حكم قضـــائي جدوى من الحصـــول لتحديد ما إذا كان هناك أي 
ــــــرة تنفيذه المدين الجدارة الائتمانية عمليات بحث في ييم . وكثيراً ما تجري وكالات تقومباش
  عملياتها التقييمية. ت في إطار السجلا

    
  كيفية البحث في السجل  -٣  

    معايير البحث    
ينبغي أن تُجرى عملية البحث في السجل دائماً باستخدام اسم المانح. وكثيراً ما يجري   -١٣٩

الدائن المضـــمون أيضـــاً عملية البحث باســـتخدام اســـم المدين (إذا كان مختلفاً عن اســـم المانح) 
  تقييمه العام لجدارة المدين الائتمانية. في إطار وأسماء أي كفلاء آخرين 

  
    كيفية تحديد الاسم الصحيح من أجل البحث    

ينبغي للباحث أن يستعمل الاسم الصحيح للمانح عند البحث في السجل. وينبغي للباحث   -١٤٠
قبل استخدام اسم المنشأة أو الاسم التجاري لأنه قد لا يكون من الأسماء المطلوبة للبحث أن يتحقق 

الاسم الصحيح الواجب استخدامه من أجل البحث. ويُفترض أن تكون الدولة المشترعة قد حددت 
الوثائق الرسمية أو القيود العمومية التي يمكن استخدامها لتحديد الاسم الصحيح (الأحكام النموذجية 

). ورهناً بالقواعد التي تحددها الدولة المشـــــترعة، يجوز أن تكون الوثائق ٩ة المتعلقة بالســـــجل، الماد
بطاقة هوية وطنية أو شـــهادة ميلاد أو رخصـــة قيادة بالنســـبة للأفراد، وســـجل الشـــركات المطلوبة 

. وقد يحتاج الباحث إلى الحصـــول على عتباريةأو المنشـــآت التجارية بالنســـبة للكيانات الامومية الع
  نسخة من الوثيقة الرسمية المحددة أو البحث في القيود العمومية ذات الصلة. 

الأفراد في تقديم نســــخة من وثائقهم الرسمية إلى بعض الباحثين (على ســــبيل انع وقد يم  -١٤١
ســــيتعين على  المثال، الدائن الذي يســــعى إلى الحصــــول على حكم قضــــائي). وفي تلك الحالة،

  الباحث أن يبحث باستخدام جميع الأسماء المحتملة للفرد.
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    نتائج البحث المطابقة مطابقة تامة أو شبه تامة     
في الدول المشــــترعة التي تختار نظام "المطابقة التامة"، لن يكشــــف البحث في الســــجل   -١٤٢

لباحث (الأحكام النموذجية ســوى الإشــعارات التي يطابق فيها اســم المانح الاســم الذي يُدخِله ا
، الخيار ألف). وفي الدول المشــــترعة التي تختار نظام "المطابقة شــــبه ٢٣المتعلقة بالســــجل، المادة 

التامة"، لا يكشف البحث الإشعارات المطابقة فحسب، وإنما أيضاً الإشعارات التي يكون فيها 
النموذجية المتعلقة بالســــجل، اســــم المانح شــــبه مطابق للاســــم الذي يُدخِله الباحث (الأحكام 

على الخوارزميات هو أمر يتوقف ف ،"المطابقة شبه التامة"ة تحديد ماهيَّ، الخيار باء). أما ٢٣  المادة
ـــــترعة. وبناءً على ذلك،  ـــــجل لدى الدولة المش ـــــتخدمة لهذا الغرض في برمجيات الس ينبغي المس

بقة، أن يســـتخدم الاســـم الصـــحيح حتى في الدول المشـــترعة التي توفر نتائج شـــبه مطاللباحث، 
  للمانح عند إجراء البحث لضمان حصوله على نتيجة بحث موثوقة.

الدولة المشـــترعة، ســـيتعين على الباحث تحديد عتمده وبصـــرف النظر عن الخيار الذي ت  -١٤٣
البحث ترتبط في الواقع بالشــخص المعني، وما إذا لتي ســيكشــف عنها اإذا كانت الإشــعارات  ما

  يتضمن وصفاً للموجودات ذات الصلة. هانكان أي م
  

    الإشعارات غير المأذون بها    
قد يكشــف البحث في الســجل عن إشــعار أولي لم يأذن به المانح، أو إشــعار بتعديل أو   -١٤٤

العواقب المحتملة لمثل ماهية إلغاء لم يأذن به الدائن المضــــــمون. وينبغي للباحث أن يفهم تماماً 
  ). ١١-هاءو ٤-هاءالثاني ذلك التسجيل غير المأذون به (انظر، على التوالي، القسم 

    
  الحالات التي قد لا يكفي فيها البحث باستخدام اسم واحد  -٤  

    عندما يكون المانح قد غيَّر اسمه     
ستخدام   -١٤٥ شعار، فلن يكشف البحث في السجل با سجيل إ اسمه إذا غيَّر المانح اسمه بعد ت

الجديد عن ذلك الإشــعار. ولهذا الســبب، يتعين على الباحث أن يتأكد مما إذا كان للمانح اســم 
ـــم  ـــابق (القس ـــتبيان توخي العناية). وإذا كان المانح كياناً  ١مختلف في الس ، اعتباريامن عينة اس

 ما ســـيتمكن الباحث من إجراء البحث في القيود العمومية للتحقق مما إذا جرى اســـتخدام عادةًف
  أي اسم آخر (أسماء أخرى) في الماضي. 

نة الأخيرة،   -١٤٦ سمه في الآو قد غيَّر ا لمانح  كان ا بالبحث فوإذا  باحث ألا يكتفي  ينبغي لل
سابق. والسبب في ذلك أن الدائن باستخدام الاسم الحالي للمانح، بل أن يستخدم كذلك اسمه ال

المضمون الذي سجل إشعاراً باستخدام الاسم السابق يمكنه الاحتفاظ بأولوية حقه الضماني عن 
طريق تسجيل إشعار بالتعديل يضيف الاسم الجديد للمانح قبل انقضاء المدة الزمنية التي تحددها 

 ٧-، وانظر القســــــم هاء٢٥لمادة الدولة المشــــــترعة (الأحكام النموذجية المتعلقة بالســــــجل، ا
ــتخدام الاســم الســابق للمانح الدائنين ١٧ والمثال ). وســوف يكشــف البحث الذي يُجرى باس

شعار بالتعديل. بيد  ،المضمونين المنافِسين الذين يمكن أن تكون لهم الأولوية عن طريق تسجيل إ
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انح إذا كانت المدة أن الباحث لن يكون مضــــطرًّا لإجراء بحث باســــتخدام الاســــم الســــابق للم
  الزمنية التي حددتها الدولة المشترعة قد انقضت. 

    
    المعتادعمله الحالات التي تكون فيها الموجودات مشتراة من شخص خارج سياق     

إليها الشركة "ضاد" تعمل في مجال طباعة الصحف اليومية. ويقدم المصرف "صاد"  :١٥المثال 
لضــمان القرض. ويســجل المصــرف "صــاد" إشــعاراً في  مطبعتها قرضــاً ويأخذ حقًّا ضــمانيًّا في

ضاً في  شركة "عين" التي تعمل هي أي ضاد" المطبعة لل شركة " شهر التالي، تبيع ال سجل. وفي ال ال
مجال طباعة الصحف اليومية. ولا تعمل الشركتان "ضاد" و"عين" في مجال بيع المطابع، ويقع بيع 

 لهما.المطبعة خارج السياق المعتاد لعم

  تريد الشركة "عين" بيع المطبعة إلى الشركة "سين". ألف:-١٥المثال 
تريد الشــــركة "عين" الحصــــول على قرض من المصــــرف "غين" يُضــــمَن بحق  باء:-١٥المثال 

  ضماني في المطبعة.
من الشـــركة "ضـــاد" إلى الشـــركة  تُنقل المطبعةملكية  إلى الوقائع، يلاحظ أنحالة تيســـيراً للإ<

  >"عين" إلى الشركة "سين". والمصرفان "صاد" و"غين" دائنان مضمونان.
  

الموجودات  على مشتري الموجودات المرهونة عموماً صلبموجب القانون النموذجي، يح  -١٤٧
خاضـــعة للحق الضـــماني، إذا كان الحق الضـــماني قد جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة قبل البيع 

فيما يخص الاســــتثناءات من  ٢-زاي-القســــم الثاني)، وانظر ١( ٣٤(القانون النموذجي، المادة 
حق الضماني المطبعة خاضعةً للعلى الشركة "عين"  تحصل، ١٥هذه القاعدة العامة). وفي المثال 

 الذي منحته الشركة "ضاد" إلى المصرف "صاد". 

ألف)، قبل الدخول في -١٥وينبغي للمشـــــتري المحتمل (الشـــــركة "ســـــين" في المثال   -١٤٨
البائع لأن ما إذا كان البائع (الشــركة "عين") هو المالك الأصــلي للموجودات، يتبين معاملة، أن 
قد حصـــل على الموجودات خاضـــعةً لحق ضـــماني ممنوح من مالك ســـابق. وعندما ربما يكون 

أن  فعليهاتكتشــف الشــركة "ســين" أن الشــركة "عين" قد اشــترت المطبعة من الشــركة "ضــاد"، 
تجري بحثاً في الســجل، لا باســتخدام اســم الشــركة "عين" فحســب، وإنما أيضــاً باســتخدام اســم 

حث عن الإشعار الذي سجله المصرف "صاد" وينبهها الشركة "ضاد". وسوف يكشف هذا الب
  إلى أن المطبعة قد تكون خاضعة للحق الضماني للمصرف "صاد". 

باء). -١٥(المصرف "غين" في المثال  المحتملوينطبق الأمر نفسه على الدائن المضمون   -١٤٩
فعندما يتضـــح للمصـــرف "غين" أن الشـــركة "عين" قد اشـــترت المطبعة من الشـــركة "ضـــاد"، 

شركة "عين" فحسب، وإنماسيكون عليه  سم ال ستخدام ا سجل، لا با ضاً   أن يجري بحثاً في ال أي
  باستخدام اسم الشركة "ضاد".

الدائن المضـــمون أن يســـجل إشـــعاراً بالتعديل  وفي الدول المشـــترعة التي تشـــترط على  -١٥٠
يضــيف اســم المشــتري باعتباره مانحاً جديداً عند نقل الموجودات المرهونة (الأحكام النموذجية 
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)، قد لا تحتاج ١٩والمثال  ٨-هاء-القسم الثاني، الخيار ألف، وانظر ٢٦المتعلقة بالسجل، المادة 
ث في السجل باستخدام اسم الشركة "ضاد" إذا الشركة "سين" والمصرف "غين" إلى إجراء بح

كانت المدة الزمنية التي تحددها الدولة المشــترعة لتســجيل الإشــعار بالتعديل قد انقضــت. ويعزى 
نافذاً تجاه الأطراف  لا يظلهذا إلى أن الحق الضماني الذي أنشأه المالك السابق (الشركة ضاد) 

  شعار بالتعديل. الثالثة بعد تلك الفترة ما لم يُسجَّل الإ
  

  البحث في سجلات أخرى  -٥  
الســـجل هو مكان تســـجيل الإشـــعارات المتعلقة بالحقوق على أن  القانون النموذجيينص   -١٥١

 ).١  ) من المادة٢) و(١الضــمانية في معظم أنواع الموجودات المنقولة (القانون النموذجي، الفقرتان (
سجل  حقوق في أنواع معينة من الموجودات فيتسجيل شترط بيد أن بعض الدول المشترعة قد ت

-القســــم الثاني)، وانظر ) (ه٣( ١منفصــــل خاص بموجودات معينة (القانون النموذجي، المادة 
). وإذا كانت الموجودات المراد رهنها أو المشــتراة خاضــعة لنظام تســجيل متخصــص، ١١-هاء
  السجل العام للحقوق الضمانية. سيتعين على الباحث البحث في السجل ذي الصلة، إضافةً إلى ف
  

 إعداد الاتفاق الضماني   -دال  
  مسائل عامة   -١  

بعد الاتفاق على شــــروط المعاملة المضــــمونة وتوخي الدائن المضــــمون العناية الواجبة،   -١٥٢
ســيتعين على الأطراف إعداد اتفاق ينشــئ حقًّا ضــمانيًّا في موجودات المانح ذات الصــلة لصــالح 

المضــــــمون. ويشــــــار إلى ذلك الاتفاق بتعبير "الاتفاق الضــــــماني" في القانون النموذجي الدائن 
  )). ج( ٢بصرف النظر عن تسمية الأطراف له (القانون النموذجي، المادة 

سا   -١٥٣ سلع مع الاحتفاظ بحق الملكية واتفاق الإيجار التمويلي لي والعقد الذي تباع بموجبه ال
ض دال). -٥ألف إلى -٥والأمثلة  ٥-ألف-القسم الثانيماني (انظر سوى مثالين على الاتفاق ال

ويُعتبر الاتفاق على نقل المســتحق هو أيضــاً اتفاقاً ضــمانيًّا بمقتضــى القانون النموذجي حيث إنه 
  ). ٩والمثال  ٩-ألف-القسم الثاني(انظر  لملكية المستحقاتينطبق على عمليات النقل التام 

نتين للاتفاق الضــــماني، يشــــملان موجودات يملكها المانح، في ويمكن الاطلاع على عي  -١٥٤
المرفق الرابع ("العينتان ألف وباء من الاتفاقات الضــــمانية"). ويمكن الاطلاع على عينة من بنود 

  الاحتفاظ بحق الملكية في المرفق الخامس. 
  

  متطلبات الاتفاق الضماني   -٢  
    مكتوباً وموقَّعاً من المانح أن يكون ‐اشتراطات الشكل     

ألف من هذا الفصــــــل، ينبغي أن يكون الاتفاق  القســــــم ن على امتدادعلى النحو المبيَّ  -١٥٥
الضــماني مكتوباً وموقَّعاً من المانح. وتشــمل "الكتابة" الخطاب الإلكتروني (القانون النموذجي، 

ــــــتخدام التوقيع الإلكتروني ) بمعنى أن الاتفاق المبرم عن طريق البريد الإ)ذ( ٢المادة  لكتروني باس
  يستوفي الشروط المطلوبة. 
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وعلى ســبيل الاســتثناء من شــرط "الكتابة"، يجوز أن يكون الاتفاق الضــماني شــفويًّا إذا   -١٥٦
لدائن المضــــــمون. ومع ذلك، يظل على الطرفين توثيق  كانت الموجودات المرهونة في حوزة ا

  عات بشأن الشروط الدقيقة لترتيبهما وللأغراض الإثباتية. اتفاقهما كتابةً لتجنب نشوب مناز
  

    المحتوى الأدنى للاتفاق الضماني    
ــــــوى القليل جدًّا من المتطلبات فيما يتعلق بمضــــــمون   -١٥٧ لا يفرض القانون النموذجي س

ضماني ضمون والمانح)، ، وهي أن يحدد الاتفاق ال ضماني هوية الطرفين (الدائن الم وأن الاتفاق ال
  )). ٣( ٦الالتزام المضمون الموجودات المراد رهنها (القانون النموذجي، المادة  يصف

  
    كيفية وصف الالتزام المضمون    

ينبغي وصـــــف الالتزامات المضـــــمونة على نحو يتيح تحديدها على نحو معقول (القانون   -١٥٨
 آجلة)). ويمكن للحق الضـــماني أن يضـــمن التزامات محددة حاضـــرة أو ١( ٩النموذجي، المادة 

ـــــتحقة للدائن المضـــــمون في أي وقت من الأوقات. وإذا  (أو كليهما)، أو جميع الالتزامات المس
 يضـــمن جميع الالتزامات المســـتحقة للدائن المضـــمون في أي وقت، فإن كان الاتفاق الضـــماني
(د)  ١)، وانظر القســـــمين ٣( ٩يُعتبر كافياً (القانون النموذجي، المادة  وصـــــفها بهذه العبارات

  من العينة باء من الاتفاقات الضمانية).  ٢-٢و
  

    كيفية وصف الموجودات المرهونة    
ضماني على نحو يتيح تحديدها ينبغي وصف الموجودات المره  -١٥٩ ونة الموصوفة في الاتفاق ال

نفســـه عند تســـجيل  هذا الشـــرط)). وينطبق ١( ٩على نحو معقول (القانون النموذجي، المادة 
). وإذا ٥-هاء-القســــم الثاني، وانظر ١١إشــــعار (الأحكام النموذجية المتعلقة بالســــجل، المادة 

شياءكانت الموجودات المرهونة  لاً فمحددة،  أ صَّ صفاً مف صفها و صنع يمكن و (مثلاً "مطبعة من 
وصــف أقل يمكن الاكتفاء ب"). ومع ذلك، 1234XYZالشــركة "ألف"، تحمل الرقم التســلســلي 

تفصــيلاً إذا أتاح هو أيضــاً تحديد الموجودات المرهونة بدرجة معقولة. فعلى ســبيل المثال، يكون 
كان المانح يملك مطبعة واحدة فقط. أما إذا كافياً إذا  الموجود المرهون بأنه "مطبعة" وصــــــف

جزءًا مطبعة واحدة فقط أو شــــمل كان المانح يملك أكثر من مطبعة، وكان الاتفاق الضــــماني ي
  .الشيء المراد رهنهأكثر تفصيلاً لتحديد لزم وصف الموجودات بصورة ، فسيمنها
أن يشــير الوصــف الوارد وإذا كانت الموجودات المرهونة تندرج ضــمن فئة عامة، فيكفي   -١٦٠

 اللاحقةفي الاتفاق الضــماني إلى تلك الفئة العامة، أي على ســبيل المثال "جميع المخزونات الحالية و
". وبالمثل، إذا كان المقصــــــود أن يشــــــمل الحق الضــــــماني جميع موجودات المانح المنقولة الحالية 

  )).٣( ٩نون النموذجي، المادة وصف الموجودات باستخدام تلك العبارة (القافيمكن ، لمقبلةوا
ويمكن الجمع بين الوصف العام والوصف الأكثر تفصيلاً إذا كانت الأطراف ترغب في   -١٦١

ــــــبيل المثال، "جميع  ــــــتبعاد بعض الموجودات من الفئة العامة للموجودات المرهونة (على س اس
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" أو "جميع الموجودات ما عدا المستحقات التي يدين بها "سين الحاضرة والآجلةمستحقات المانح 
  "سين"). ات التي يصنعهاما عدا المخزون الحاضرة والآجلة

  
    المبلغ الأقصى للإنفاذ     

قد تشــترط الدول المشــترعة أن ينص الاتفاق الضــماني على المبلغ الأقصــى الذي يمكن   -١٦٢
في لك المعلومة ت) (د))، وأن تُدرَج ٣( ٦إنفاذ الحق الضــماني بشــأنه (القانون النموذجي، المادة 

). ٥-هاء-القســــم الثاني)، وانظر (ه ٨الإشــــعار (الأحكام النموذجية المتعلقة بالســــجل، المادة 
ويكون هذا الشــــــرط مفيداً في الحالات التي تتجاوز فيها قيمة الموجودات المرهونة بكثير قيمة 

ستخدام قيمة تسهيل مهمة المانح هو الالتزام المضمون بتلك الموجودات. والغرض من ذلك  في ا
الموجودات المرهونة المتبقية للحصـــــول على تمويل من دائنين آخرين. وينبغي للدائن المضـــــمون، 
لدى تحديد المبلغ الأقصــى، أن يراعي المبلغ الذي قد يكون مســتحقًّا له، بما في ذلك الفائدة غير 

 المسددة وتكاليف الإنفاذ.
  

 المصرف "صاد" قرضاً بقيمةلها للبيتزا. ويقدِّم  الشركة "سين" خمسة مطاعمتدير  :١٦المثال 
الخاصــة بصــنع حقًّا ضــمانيًّا في خمســة من أفرانها  الشــركة "ســين" هدولار. وتمنح ١٠ ٠٠٠

دولار.  ٣٠ ٠٠٠قيمــة الأفران بمبلغ قــدره يتم تقييم إجمــالي البيتزا كضــــــمــان للقرض. و
لمبلغ الأقصى الذي يمكن للمصرف وتشترط الدولة "ألف" أن يُنص في الاتفاق الضماني على ا

"صاد" إنفاذ حقه الضماني بشأنه، وأن يُذكر هذا المبلغ في الإشعار أيضاً. ويسجل المصرف 
دولار. وهذا هو نفس المبلغ  ١٢ ٠٠٠"صـــــاد" إشـــــعاراً يُنص فيه بأن المبلغ الأقصـــــى هو 

  الأقصى المذكور في الاتفاق الضماني. 
  

مَنُ المصـــرف "صـــاد" بحقه الضـــماني في أفران البيتزا بمبلغ يصـــل إلى ١٦المثال  في  -١٦٣ ، يُضـــْ
دولار. ولكنه غير مضمون فيما يخص أي شيء يتجاوز هذا المبلغ. وسيريد المصرف  ١٢ ٠٠٠

"صاد" أن يتأكد من أن المبلغ الأقصى المذكور في الاتفاق الضماني يكفي لتغطية مجموع القرض 
دولار)، وكذلك أي فوائد غير مســـــددة  ١٠ ٠٠٠ديمه إلى الشـــــركة "ســـــين" (الذي يعتزم تق

دولار كافياً لتغطية جميع المبالغ  ٢ ٠٠٠. وفي هذا المثال، اعتُبر مبلغ الإنفاذ المحتملةوتكاليف 
 الإضافية المحتملة. 

 ١٢ ٠٠٠ونظراً لأن الحق الضــماني للمصــرف "صــاد" يمكن إنفاذه بما لا يتجاوز مبلغ   -١٦٤
دولار، فإن الدائن اللاحق قد يرغب في تقديم قرض إلى الشركة "سين" يكون مضموناً بالأفران 
حتى قيمتها الســــوقية المقدَّرة مطروحاً منها المبلغ المذكور في الإشــــعار الذي ســــجله المصــــرف 

دولار). وســـينبغي للدائن اللاحق أن يراعي أيضـــاً الفائدة غير المســـددة  ١٨ ٠٠٠"صـــاد" (أي 
  المحتملة. وقعة وتكاليف الإنفاذالمت
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  الأحكام الأخرى التي يمكن إدراجها في الاتفاق الضماني  -٣  
    استقلالية الأطراف ‐التغيرات في هيكل الاتفاق الضماني ومحتواه     

يختلف هيكل الاتفاق الضــــــماني اختلافاً كبيراً بحســــــب طبيعة المعاملة والاحتياجات   -١٦٥
ن الاتفاق الضــماني بالغ القصــر إذا اقتصــر على المحتوى الأدنى الذي التجارية للطرفين. وســيكو

يشــــــترطه القانون النموذجي (انظر العينة ألف من الاتفاقات الضــــــمانية). بيد أنَّ الطرفين عادةً 
ــــــروط اتفاقهما على نحو أكثر تفصــــــيلاً (انظر العينة باء من  ما يدرجان أحكاماً أخرى تبين ش

تي تشمل معاملة أكثر تعقيداً حيث يوفر الدائن المضمون تسهيلاً ائتمانيًّا، الاتفاقات الضمانية، ال
  ). الحاضرة والآجلةويحصل على حق ضماني في جميع موجودات المانح 

وبصفة عامة، فإن للدائن المضمون والمانح حرية الاتفاق على مضمون اتفاقهما الضماني   -١٦٦
)). ويمكن أن ١( ٣(يشار إلى هذه الحرية باسم "استقلالية الأطراف"، القانون النموذجي، المادة 

 يدرِجا شــروطاً تلائم احتياجاتهما وتناســب المعاملة المعنية. فعلى ســبيل المثال، يجوز أن يتضــمن
الاتفاق الضـــماني شـــروطاً بشـــأن رصـــد الموجودات المرهونة، وتســـوية المنازعات الناشـــئة عن 

التقصــــــير، والتدابير التي يمكن للدائن المضــــــمون أن يتخذها لإنفاذ حقه  وحالاتالمعاملات، 
  من العينة باء من الاتفاقات الضمانية). ٦إلى  ٣و ١الضماني (انظر الأقسام 

  
    ى استقلالية الأطراف القيود المفروضة عل    

ــــــباً،   -١٦٧ في حين أن الأطراف تُمنح حرية كبيرة لهيكلة اتفاقها على النحو الذي تراه مناس
نة  لمادة تحد من تلك الحرية فإن هناك قيوداً معي قانون النموذجي، ا ــــــبيل ١( ٣(ال )). فعلى س

ـــن نية وعلى نحو معقول تجاريًّا (القانون النموذجي، المادة  المثال، تلتزم الأطراف بالتصـــرف بحس
لك لا ينطبق على ٤ تها)، ولا يمكن للأطراف أن تتفق على أن ذ . ولا يمكنهـا الاتفـاق معـاملا

فظ بحيازة الموجودات المرهونة لفترة زمنية معينة بعد أيضــاً على أن الدائن المضــمون يمكنه أن يحت
). ولا يمكن للمانح أن يتنازل بالاتفاق ٥٤أن ينقضــي الحق الضــماني (القانون النموذجي، المادة 

الأحكام المتعلقة بالإنفاذ من القانون النموذجي قبل التقصــــــير  التي تحددهاعن أي من حقوقه 
 على). ولا يمكن أيضــــاً أن تؤثر شــــروط الاتفاق الضــــماني )٣( ٧٢  (القانون النموذجي، المادة

لمادة  قانون النموذجي، ا فاق (ال فاً في الات ــــــخص ليس طر مات أي ش )). ٢( ٣حقوق أو التزا
وينبغي للأطراف أيضـــاً أن تعي أنه قد توجد قوانين أخرى تحدُّ من نطاق اســـتقلاليتها (القانون 

 القوانين التي تحدُّ من قدرة الدائن المضــــــمون على ومنها مثلاً )،٥) و(٤( ١المادة النموذجي، 
  التعجيل بتسديد القرض عند التقصير).

لة على القيود الواردة في [ نت الأمث كا ما إذا  علَّ اللجنة تودُّ أن تنظر في ملحوظة إلى اللجنة: ل
  .] ملائمة، وما إذا كان ينبغي الاحتفاظ بها ١٦٧الفقرة 

  
    التقصير حالات    

لتقصير عندما يتخلف المدين عن سداد قيمة الالتزام المضمون أو الوفاء به على أيِّ يقع ا  -١٦٨
)). ويمكن للدائن المضــــــمون والمانح أن يتفقا على أن (ل ٢نحو آخر (القانون النموذجي، المادة 
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في الاتفاق الضــــماني. ما يُنصُّ عليها عادةً و، تقصــــيراًأخرى تشــــكل هي أيضــــاً  حالاتهناك 
  التي عادةً ما تشكل تقصيراً في الاتفاق الضماني: الحالاتبعض  يلي وفيما

  تخلف المانح عن دفع أي مبلغ مستحق عند استحقاقه؛ •
  إعسار المانح؛  •
  ؛فيهاأي من الموجودات المرهونة أو إنفاذ حقوقه  للحجز علىاتخاذ طرف ثالث خطوات  •
  حكم قضائي ضد المانح يتجاوز مبلغاً محدداً؛ صدور •
في الاتفاق الضماني (أو  بيانات مزيفة أو مضللة بشأن أي مسألة جوهرية المانح تقديم •

  ؛في أيِّ مستند مقدم إلى الدائن المضمون بمقتضى الاتفاق)
  التزاماته الأخرى بمقتضى الاتفاق. تقاعساً جوهريًّا عن أداء أي جانب منالمانح  تقاعس •
ــــــمل فمات المضــــــمونة، وعندما لا يكون المانح هو المدين بالالتزا  -١٦٩  حالاتينبغي أن تش

 إذا تم تداركهاتقصيراً  لا تعدالتي  الحالات. وهناك بعض حسب الاقتضاءالتقصير أيضاً المدين 
  في غضون مدة زمنية يتفق عليها الطرفان. 

التي يُبرَم فيها اتفاق ضماني لضمان التزام ينشأ بموجب اتفاق  ،في الحالاتمن المرجح و  -١٧٠
التقصـــير في ذلك الاتفاق المنفصـــل. وفي تلك النص على حالات اتفاق قرض مثلاً)، منفصـــل (

  الحالة، سوف يتضمن الاتفاق الضماني إشارة مرجعية إلى ذلك الحكم ذي الصلة.
  

    شرط الاحتفاظ بحق الملكية    
الهيكل تختلف عينة شروط الاحتفاظ بحق الملكية في المرفق الخامس اختلافاً كليًّا من حيث   -١٧١

بة  عن عينة الاتفاقات الضــمانية الواردة في المرفق الرابع. وعينة شــروط الاحتفاظ بحق الملكية مناســِ
للاســــــتخدام في عقد البيع الذي يودُّ البائع فيه أن يحتفظ بحق الملكية في الموجودات حتى يســــــدد 

برما اتفاقاً قائماً بذاته ألف). وفي حين يمكن للطرفين أن ي-٥بالكامل (انظر المثال  هاالمشـــــتري ثمن
للاحتفاظ بحق الملكية، فإن من المرجح أن يدرجا هذه الشــروط في عقد البيع ذاته. وســيلزم تعديل 

، اســـــتناداً مثلاً إلى ما إذا كانت الموجودات بما يتناســـــب مع ظروف كل حالةالشـــــروط الدقيقة 
. وتعالج عينة شــروط خرىفي صــنع أشــياء أ أو يعاد بيعها، اتأو كمخزون ،ســتُســتخدم كمعدات

  .إعادة بيعهاالموجودات من فيها يكون المراد الاحتفاظ بحق الملكية الحالة التي لا 
  

 تسجيل إشعار في السجل  -هاء  

على النحو المبين في جميع أجزاء هذا الدليل، فإن الطريقة الأشــــيع لجعل الحق الضــــماني   -١٧٢
). ١٨في الســـــجل (القانون النموذجي، المادة  تســـــجيل إشـــــعارهي نافذاً تجاه الأطراف الثالثة 

 ويقدم هذا الجزء إرشادات بشأن من ينبغي له أن يسجل الإشعار، وكيفية ذلك وتوقيته.

القانون النموذجي، هي: الإشــعار الأولي،  ينص عليهاوهناك ثلاثة أنواع من الإشــعارات   -١٧٣
أساساً على تسجيل الإشعار الأولي. وهو  والإشعار بالتعديل، والإشعار بالإلغاء. ويركز هذا الجزء



A/CN.9/993 
 

V.19-02112 43/118 
 

شعاراً بالتعديل  سجل إ ضاً الظروف التي ينبغي للدائن المضمون، أو يجب عليه، فيها أن ي يناقش أي
أو بالإلغاء، وكذلك التزامات الدائن المضـــمون أثناء عملية التســـجيل. وأخيراً، يوضـــح هذا الجزء 

  يل أو بالإلغاء دون إذن من الدائن المضمون. النتائج المترتبة على تسجيل الإشعار بالتعد
  

  من الذي ينبغي له أن يسجِّل؟  -١  
يهمُّ تســــجيل الإشــــعار جميع أنواع الدائنين المضــــمونين. ولا يقتصــــر هذا على الدائن   -١٧٤

  كل من: المضمون الذي هو مقرض، إذ إنه يشمل أيضاً
  الاحتفاظ بحق الملكية؛ يبيع شيئاً مع  •
  بمقتضى إيجار تمويلي؛  يؤجر شيئاً •
  ).٩دال و-٥ألف إلى -٥نقلاً تامًّا (انظر الأمثلة تنقل إليه ملكية مستحق  •
في السجل، وإن كان  الإشعارومن الناحية العملية، فإن الدائن المضمون هو الذي يقدم   -١٧٥

بوســــع أي شــــخص أن يقدم إشــــعاراً بموجب القانون النموذجي (الأحكام النموذجية المتعلقة 
)). ويمكن للدائن المضــمون أن يفوض مهمة التســجيل إلى شــخص آخر، ١( ٥بالســجل، المادة 

 استعان أمالدائن المضمون الإشعار بنفسه  أَسجَّلمثل محاميه أو مقدم لخدمات التسجيل. وسواء 
في  معلومة بخدمات شخص آخر، فسيتحمل الدائن المضمون العواقب إذا تسبب خطأ أو إغفال

ســـجيل غير نافذ. ولهذا الســـبب، ينبغي للدائن المضـــمون أن يتحقق دائماً من أن أن يصـــبح الت
القسم التسجيل قد جرى على النحو الصحيح بإجراء بحث في السجل على سبيل المتابعة (انظر 

ينبغي له أن يتأكد من أن ف). فإذا قرر الدائن المضـــمون تفويض مهمة التســـجيل، ١-جيم-الثاني
إذا لم يتم التسجيل على نحو صحيح (مثلاً، بإدراج بند تعويضي في اتفاق  لانتصافل سبلاًلديه 

  عليه ضد المسؤولية عن أخطائه).  مؤمَّنمقدم الخدمات والتأكد من أن الخدمة 
  

  متى ينبغي تسجيل إشعار أولي؟  -٢  
يجوز تســـجيل الإشـــعار الأولي في أيِّ وقت. ويمكن القيام بذلك حتى قبل إبرام الاتفاق   -١٧٦

). ويشـــار إلى هذا بعبارة "التســـجيل ٤الضـــماني (الأحكام النموذجية المتعلقة بالســـجل، المادة 
القانون النموذجي. وينبغي للدائن المضـــمون أن ينظر في التســـجيل في مرحلة مبكرة  فيالمســـبق" 

من المفاوضـــات مع المانح (على ســـبيل المثال، بمجرد الاتفاق على الشـــروط الأســـاســـية لترتيب 
التمويل)، لأن الأولوية بين الحقوق الضــــــمانية المتنافســــــة في نفس الموجودات يحددها عموماً 

  ).١-زاي-القسم الثانيسجَّل به الإشعارات الأولية (انظر الترتيب الذي تُ
وينبغي للدائن المضـــمون أن يدرك أن التســـجيل المســـبق قد لا يكون كافياً لحماية حقه   -١٧٧

المانح في المذكور أنه الضــــماني تجاه المطالبين المنافســــين. فعلى ســــبيل المثال، إذا باع الشــــخص 
المشتري  فسيحصلالإشعار قبل إبرام الاتفاق الضماني،  تسجيل مسبق الموجودات الموصوفة في

بشـــــأن إجراءات إعســـــار بدء الموجودات خالصـــــة من الحق الضـــــماني. وبالمثل، في حال على 
تجاه المانح قبل إبرام الاتفاق الضــماني، فإن الحق الضــماني لن يكون نافذاً  الشــخص المذكور أنه

  بمجرد إنشائه.ممثل الإعسار 
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  ل الإشعار الأولي؟ كيف يُسجَّ  -٣  
تتســـم عملية التســـجيل ببســـاطتها. ولتســـجيل الإشـــعار الأولي، فإن الدائن المضـــمون   -١٧٨
  )).١( ٥يحتاج إلا إلى القيام بما يلي (الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل، المادة   لا

  تقديم الإشعار إلى السجل في النموذج المقرَّر؛ •
  قرَّرة؛ هويته بالطريقة المتقديم ما يثبت  •
  دفع الرسوم المطلوبة (إن وُجدت).  •
، إلا أنه يتعين على الدائن مماثلة لذلكومتطلبات تســــجيل إشــــعار بالتعديل أو بالإلغاء   -١٧٩

الوصــول الآمن التي يحددها الســجل (الأحكام النموذجية  متطلباتالمضــمون أيضــاً أن يســتوفي 
  )). ٢( ٥المتعلقة بالسجل، المادة 

ـــعار متاحة   -١٨٠ ـــعار نافذاً بمجرد أن تكون المعلومات الواردة في الإش ـــجيل الإش ويكون تس
)). وفي معظم ١( ١٣للبحث أمام عامة الناس (الأحكام النموذجية المتعلقة بالســــــجل، المادة 

الدول المشترعة، سيكون السجل إلكترونيًّا، مما يعني أن الاضطلاع بعمليات التسجيل والبحث 
كن بشـــكل مباشـــر عبر الإنترنت أو عبر نظام شـــبكي مباشـــر. وعادة ما يكون على الســـواء مم

الدائن المضــــــمون قادراً على إجراء بحث للتحقق من أن المعلومات الواردة في الإشــــــعار متاحة 
  لعموم الباحثين على الفور تقريباً بعد أن يقدم الإشعار. 

يوفرها الســجل بشــأن عملية التي قد  ةوينبغي للدائن المضــمون أن يتبع المبادئ التوجيهي  -١٨١
  التسجيل. وعادةً ما تفسِّر هذه المبادئ التوجيهية ما يلي: 

  كيفية إنشاء وتشغيل حسابات المستعملين؛ •
الوصول إلى بروتوكولات التسجيل والبحث (بما في ذلك مُثْبِتات الهوية أو غيرها من  •

  تفويضات الدخول)؛ 
  رات بالتعديل والإشعارات بالإلغاء. شروط الوصول الآمن لتسجيل الإشعا •

  
  الحصول على إذن المانح   -٤  

لمانح كتابيًّا (الأحكام   -١٨٢ به ا فذاً إلا إذا أذن  نا عار الأولي  لا يكون تســــــجيل الإشــــــ
سجل، المادة  سجيل ١( ٢النموذجية المتعلقة بال ضطرًّا لإعطاء الإذن قبل الت )). وليس المانح م

يمنحه في وقت لاحق (الأحكام النموذجية المتعلقة بالســــجل، المادة إذ يمكنه بدلاً من ذلك أن 
ذلك إذناً  فســــوف يعد)). فإذا أبرم الطرفان الاتفاق الضــــماني بينهما بعد التســــجيل، ٤( ٢

ـــعارات المســـجلة ـــابقاً  بالإش في الاتفاق الضـــماني (الأحكام  الموصـــوفةالموجودات  بشـــأنس
  )). ٥( ٢النموذجية المتعلقة بالسجل، المادة 

هو  ،الذي يضــــيف مانحاً أو موجودات مرهونة ،ويتطلب تســــجيل الإشــــعار بالتعديل  -١٨٣
  )). ٣) و (٢( ٢أيضاً إذن المانح (الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل، المادة 
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وفي حين يُشــــترط الحصــــول على إذن المانح كي يكون التســــجيل نافذاً، لا يُعَدُّ ذلك   -١٨٤
 عملية التســـجيل، ولا يمكن للســـجل أن يُلزِم الدائن المضـــمون بإثبات أن خطوة رسمية فيالإذن 

  )). ٦( ٢المانح أذن بتسجيل مقترح (الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل، المادة 
  ويرد في المرفق السادس نموذج لإذن المانح.   -١٨٥

  
  ما هي المعلومات المطلوبة في الإشعار الأولي؟  -٥  

ينبغي إدراج المعلومات التالية في الإشــعار الأولي (الأحكام النموذجية المتعلقة بالســجل،   -١٨٦
  ): ٨المادة 

  اسم المانح وعنوانه؛ •
  اسم الدائن المضمون وعنوانه؛  •
  وصف الموجودات المرهونة.  •
   ما يلي:الدولة المشترعة، قد يلزم أيضاً أن يبين الإشعار الأولي تعتمدهاوتبعاً للخيارات التي   -١٨٧

، ١٤(د) والمادة  ٨مدة نفاذ التسجيل (الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل، المادة  •
  الخياران باء وجيم)؛ 

 ) (د)،٣( ٦المبلغ الأقصى الذي يجوز إنفاذ الحق الضماني بشأنه (القانون النموذجي، المادة  •
  ).(ه) ٨والأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل، المادة 

  
    المانح وعنوانهاسم     

ينبغي للدائن المضمون، عند تسجيل إشعار، أن يُدْخِلَ الاسم الصحيح للمانح. والسبب   -١٨٨
في ذلك هو أن التســــجيل لن يكون نافذاً إذا لم يؤد البحث باســــتخدام الاســــم الصــــحيح إلى 

  )).٢) و (١( ٢٤استرجاع الإشعار (الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل، المادة 
ويُفترض أن تكون الدولة المشــــــترعة قد حددت الوثائق الرسمية أو القيود العمومية التي   -١٨٩

يمكن اســـــتخدامها لتحديد الاســـــم الصـــــحيح للمانح (الأحكام النموذجية المتعلقة بالســـــجل، 
). ورهناً بالقواعد التي تحددها الدولة المشـــترعة، يجوز أن تكون تلك الوثائق بطاقة هوية ٩  المادة
أو المنشآت  العموميةة أو شهادة ميلاد أو رخصة قيادة بالنسبة للأفراد، وسجل الشركات وطني

. وقد يحتاج الباحث إلى الحصـــول على نســـخة من الوثيقة الاعتباريةالتجارية بالنســـبة للكيانات 
  الرسمية المحددة أو البحث في القيود العمومية ذات الصلة. 

يمكن أن يستخدمه  الذيأن يُدْخِلَ العنوان الدقيق للمانح، وينبغي للدائن المضمون أيضاً   -١٩٠
أُبرم.   الباحثون للاتصـــال بالمانح، على ســـبيل المثال للاســـتعلام عما إذا كان اتفاق ضـــماني قد

بمانحين  عندما يعثر الباحث على إشــــــعارات متعلقةإدخال العنوان الدقيق للمانح مفيد أيضــــــاً و
يتعلق الإشعار الذي متعددين يحملون الاسم نفسه. ويمكن للعناوين أن تساعد الباحث في تحديد 

  بالمانح الذي يهتم به.
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  اسم وعنوان الدائن المضمون أو ممثله     
ينبغي للدائن المضمون إدخال اسمه وعنوانه في الإشعار الأولي. وكبديل عن ذلك، يمكنه أن   -١٩١

وعنوان ممثله. ويكون هذا مفيداً مثلاً في الحالات التي يكون فيها التمويل مقدماً من  يُدْخِلَ اســــــم
ــــم وعنوان الوكيل  ــــعار الأولي اس مجموعة أو رابطة مقرضــــين. وفي تلك الحالة، يمكن أن يبين الإش

  اركين. الإداري أو ممثل آخر للرابطة بدلاً من الاضطرار إلى إدراج أسماء وعناوين جميع المقرضين المش
ـــتخدامها  تعينويُفترض أن   -١٩٢ الدولة المشـــترعة الوثائق الرسمية أو القيود العمومية التي يمكن اس

نفس الوثائق والقيود لتحديد الاســــــم الصــــــحيح للدائن المضــــــمون أو ممثله. وعادةً ما تكون هي 
  ). ١٠المادة الاسم الصحيح للمانح (الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل،  المستخدمة لتحديد

وخلافاً لاســـم المانح، فإن اســـم الدائن المضـــمون أو ممثله ليس معياراً من معايير البحث   -١٩٣
). ويعني هذا بصفة عامة أن الخطأ في اسم الدائن ٢٢(الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل، المادة 

 ٢٤لقة بالســــجل، المادة المضــــمون أو ممثله لا يجعل التســــجيل غير نافذ (الأحكام النموذجية المتع
)). ومع ذلك، فمن المهم أن يُدَخِلَ الدائن المضــــمون اسمه الصــــحيح وعنوانه الدقيق، لأن هذه ٤(

ــــائل الأخرى  ــــعارات والرس ــــال الإش . إليهالمعلومات يمكن أن تســــتخدمها الأطراف الثالثة لإرس
صــول على حق ضــماني ويشــمل ذلك، على ســبيل المثال، الدائن المضــمون اللاحق الذي يعتزم الح

)، والدائن المضــــمون المنافس الذي ٢، الخيار ألف، الفقرة ٣٨احتيازي (القانون النموذجي، المادة 
  )). ٢( ٨٠) و٤( ٧٨حقه الضماني (القانون النموذجي، المادتان  إنفاذيعتزم 

  
    وصف الموجودات المرهونة     

ينبغي للإشـــــعار الأولي أن يصـــــف الموجودات المرهونة بطريقة تتيح تحديدها بصـــــورة   -١٩٤
)). ويرمي هذا الشــرط إلى ضــمان ١( ١١معقولة (الأحكام النموذجية المتعلقة بالســجل، المادة 

  أن يتمكن الباحثون من تحديد موجودات المانح التي قد تكون خاضعة لحق ضماني. 
لاً هونالمر ودوإذا كان الموج  -١٩٥ (مثلاً "مطبعة من  شيئاً محدَّداً، فيمكن وصفه وصفاً مفصَّ

 يمكن الاكتفاء بوصــف"). ومع ذلك، 1234XYZصــنع الشــركة "ألف"، تحمل الرقم التســلســلي 
أقل تفصــــيلاً إذا أتاح هو أيضــــاً تحديد الموجودات المرهونة بدرجة معقولة. فعلى ســــبيل المثال، 

إذا كان المانح يملك مطبعة واحدة فقط. أما إذا كان المانح  يكون وصــــــف مثل "المطبعة" كافياً
وصـــف  فســـيلزم، جزء منهاواحدة فقط أو  يتعلق بمطبعةيملك أكثر من مطبعة، وكان الإشـــعار 

  .الشيء المراد رهنهأكثر تفصيلاً ضروريًّا لتحديد 
صف الوارد وإذا كانت الموجودات المرهونة تندرج ضمن فئة عامة، فيكفي أن يشير الو  -١٩٦

في الإشـــــعار إلى تلك الفئة العامة، أي على ســـــبيل المثال "جميع المخزونات الحالية والمكتســـــبة 
لاحقاً". وبالمثل، إذا كان المقصـــــود أن يشـــــمل الحق الضـــــماني جميع موجودات المانح المنقولة 

المتعلقة  وصف الموجودات باستخدام هذه العبارة (الأحكام النموذجية فيمكن، الحاضرة والآجلة
  )).٢( ١١بالسجل، المادة 
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ويمكن الجمع بين الوصف العام والوصف الأكثر تفصيلاً إذا كانت الأطراف ترغب في   -١٩٧
اســــتبعاد بعض الموجودات من الفئة العامة للموجودات المرهونة (على ســــبيل المثال، "جميع 

تي يدين بها "ســين" أو المســتحقة للمانح ما عدا المســتحقات ال الحاضــرة والآجلةالمســتحقات 
  ما عدا المخزون الذي يصنعه "سين"). الحاضرة والآجلة"جميع الموجودات 

وينبغي للدائن المضـــمون أن يتجنب وصـــف الموجودات بطريقة قد تقتضـــي منه أن   -١٩٨
يســجل إشــعاراً بتعديل بســبب أحداث يمكن أن تحدث بعد التســجيل. فعلى ســبيل المثال، 

ستخدام مكانها ("جميع المعدات الموجودة في ينبغي للإشعار أن يتجن ب وصف الموجودات با
، العاصــــــمة "ألف باء جيم"")، ما لم يكن الدائن المضــــــمون واثقاً من أن ١٢٣الشــــــارع 

  الموجودات ستظل في ذلك المكان طوال مدة التمويل. 
سلة  ينويوقد   -١٩٩ سل ضماني واحد، مثل  ضمون والمانح إبرام أكثر من اتفاق  الدائن الم

. وفي هذه على امتداد فترة زمنيةمن الاتفاقات لتمويل احتياز المانح عدة شــاحنات توصــيل 
الحالة، يمكن للدائن المضــمون أن يســجل إشــعاراً واحداً يشــمل الحقوق الضــمانية المنشــأة 

بما في قات،  فا قات التي ســـــــتُبرم في مرحلة لاحقة (الأحكام  بموجب جميع الات فا ذلك الات
). ولا يحتاج الدائن المضمون إلى تسجيل إشعار منفصل ٣النموذجية المتعلقة بالسجل، المادة 

ضماني ما ضاً بما يكفي   لكل اتفاق  ضفا دام وصف الموجودات المرهونة في الإشعار الأولي ف
ـــــبيل المثال، إذا ســـــجل الدائن لشـــــمول الموجودات المراد رهنها بجميع الات فاقات. فعلى س

الحاضــرة المضــمون إشــعاراً أوليًّا يصــف الموجودات المرهونة بأنها "جميع شــاحنات التوصــيل 
للمانح"، فلن يحتاج إلى تســـجيل إشـــعار أولي منفصـــل فيما يخص أيًّا من الاتفاقات  والآجلة

  الضمانية اللاحقة. 
إرفاق ملفات  على نحو يتيحكون الســجل مصــمَّماً وفي بعض الدول المشــترعة، قد ي  -٢٠٠

تصــف الموجودات المرهونة، مثل الوثائق أو الصــور. وفي تلك الحالة، يمكن للدائن المضــمون 
شأن الصورة أو المرفق  صورة للموجودات المرهونة بالإشعار الأولي. وإذا كان من  أن يرفق 

ة، فإن الدائن المضـــــــمون لن يحتاج إلى الآخر إتاحة تحديد الموجودات المرهونة بدرجة معقول
  أن يدرج أيضاً وصفاً سرديًّا للموجودات المرهونة الواردة في الإشعار.

  
    مدة نفاذ التسجيل    

توقف تقد يحتاج الدائن المضمون إلى أن يبيِّن مدة نفاذ التسجيل في الإشعار الأولي. و  -٢٠١
الدولة المشـــترعة بشـــأن مدة نفاذ التســـجيل (الأحكام  تعتمدهذلك على الخيار الذي ضـــرورة 

ـــجل، المادة  ). وبصـــرف النظر عن الخيار المعتمد، يمكن تمديد مدة ١٤النموذجية المتعلقة بالس
 )).٣(  ١٤نفاذ التسجيل أكثر من مرة (الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل، المادة 
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الخيار ألف: تحدد الدولة المشــــــترعة 
  سنوات. بخمس مثلاًمدة النفاذ، 

لا يحتاج الدائن المضــــمون إلى ذكر مدة النفاذ في الإشــــعار 
  نافذاً لخمس سنوات. التسجيل يكونوالأولي. 

ــنوات  ويمكن للدائن المضــمون أن يمدد التســجيل لخمس س
  أخرى عن طريق تسجيل إشعار بالتعديل. 

في غضــــون فترة إلا  ولا يمكن تســــجيل الإشــــعار بالتعديل
 دها الدولة المشترعة) قبل انقضاء مدة التسجيل. زمنية (تحد

وينبغي للدائن المضمون أن يضع نظاماً لتذكيره بالقيام بذلك 
  تلك المدة الزمنية. خلال

ـــترعة تســـمح  الخيار باء: الدولة المش
للــدائن المضــــــمون بــأن يحــدد مــدة 

  النفاذ. 

 ينبغي للدائن المضمون بيان مدة النفاذ في الإشعار الأولي.
وقت  كن للدائن المضــــمون أن يمدد التســــجيل في أيويم

  قبل انقضاء مدته عن طريق تسجيل إشعار بالتعديل. 
الحاجة إلى تســـــجيل  يقلل منويمكن للدائن المضـــــمون أن 

الإشعارات بالتعديل لتمديد التسجيل بأن يحدد في الإشعار 
الأولي مدة تجســــــد المدة المتوقعة للتمويل، بما في ذلك المدة 

  التي قد تلزم من أجل الإنفاذ بعد التقصير. 

الخيار جيم: تتيح الدولة المشــــــترعة 
للدائن المضــمون أن يحدد مدة النفاذ 
ولكنها تضع سقفاً للمدة القصوى، 

 مثلاً خمس سنوات. 

ينبغي للدائن المضــــــمون أن يبين مدة نفاذ التســــــجيل في 
لمدة لا إلا  الإشــعار الأولي، ولكن لا يكون التســجيل نافذاً

  تتجاوز خمس سنوات. 
لمدة المتوقعة وإذا كانت الســــــنوا ت الخمس أقصــــــر من ا

ــد  ــاذ بع ــد يلزم للإنف ــك أي وقــت ق ــا في ذل ــل (بم للتموي
التقصــــير)، ينبغي للدائن المضــــمون أن يمدد التســــجيل قبل 

  انقضائه، عن طريق تسجيل إشعار بالتعديل. 
في غضون إلا  وحيث إن الإشعار بالتعديل لا يمكن تسجيله

قبل انقضــــــاء مدة  زمنية (تحددها الدولة المشــــــترعة) مهلة
ينبغي للدائن المضــمون أن يضــع نظاماً لتذكيره فالتســجيل، 

  بالقيام بذلك في حدود تلك المدة الزمنية.
   

    بيان المبلغ الأقصى الذي يجوز إنفاذ الحق الضماني بشأنه     
قد يحتاج الدائن المضـــمون إلى أن يذكر في الإشـــعار الأولي المبلغ الأقصـــى الذي يمكن   -٢٠٢

ـــــجل، المادة  ـــــأنه (الأحكام النموذجية المتعلقة بالس مدى ا )). أمَّ(ه ٨إنفاذ الحق الضـــــماني بش
المبلغ الأقصى في الاتفاق بيان فيتوقف على ما إذا كانت الدولة المشترعة تشترط  ،ذلكضرورة 

  ). ١٦والمثال  ٢-دال-القسم الثاني) (د)، وانظر ٣( ٦الضماني (القانون النموذجي، المادة 
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    عدم ضرورة وصف الالتزام المضمون    
القســـم على الرغم من ضـــرورة وصـــف الالتزام المضـــمون في الاتفاق الضـــماني (انظر   -٢٠٣
)، فلا حاجة لوصـــفه في الإشـــعار الأولي. وينبغي للدائن المضـــمون أن يتأكد من ٢-دال-الثاني

  رية.خلو الإشعار من هذه المعلومة أو من أي معلومات أخرى يود أن تظل س
  

  الالتزام بإرسال نسخة من الإشعار المسجَّل إلى المانح  -٦  
فيه من بعد أن يســجل الدائن المضــمون إشــعاراً، ســيتلقى نســخة من المعلومات الواردة   -٢٠٤

الســجل. وســيشــمل ذلك التاريخ والوقت اللذين أصــبح فيهما الإشــعار متاحاً للباحثين، ورقم 
  )). ١( ١٥حكام النموذجية المتعلقة بالسجل، المادة التسجيل الذي منحه إياه السجل (الأ

من المعلومات من الســجل، أن  تلك النســخةويجب على الدائن المضــمون، عندما يتلقى   -٢٠٥
إلى المانح في غضـــــون المدة الزمنية التي تحددها الدولة المشـــــترعة (الأحكام النموذجية يرســـــلها 

ر عدم الامتثال لهذا الالتزام على نفاذ التســــــجيل )). ولا يؤث٢( ١٥المتعلقة بالســــــجل، المادة 
))، بيد أن الدائن المضــمون يكون مســؤولاً ٣( ١٥(الأحكام النموذجية المتعلقة بالســجل، المادة 

عن أن يدفع للمانح مبلغاً رمزيًّا تحدده الدولة المشـــترعة وأي خســـائر أو أضـــرار فعلية يتكبدها 
  )). ٤( ١٥لأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل، المادة المانح جراء تقصير الدائن المضمون (ا

من الدائن المضــــمون، أن  المســــجلة ويمكن للمانح، عندما يتلقى نســــخة من المعلومات  -٢٠٦
يحدد ما إذا كان وصــــــف الموجودات المرهونة يجســــــد اتفاقه مع الدائن المضــــــمون على النحو 
الصــحيح. فإذا لم يكن كذلك، يمكن للمانح أن يطلب من الدائن المضــمون أن يســجل إشــعاراً 

  ). ١٠-هاء-القسم الثانيبالتعديل أو بالإلغاء لتصحيح هذا الوضع (انظر 
  

  من يمكنه تسجيل إشعار بالتعديل؟   -٧  
يمكن تعديل المعلومات الواردة في الإشــــعار المســــجل بتقديم إشــــعار بالتعديل. ويكون   -٢٠٧

الشخص المحددة هويته في التسجيل على أنه الدائن المضمون هو الشخص الوحيد الذي يُسمح 
جِّلَ ١( ١٦لمادة له بتسـجيل إشـعار بالتعديل (الأحكام النموذجية المتعلقة بالسـجل، ا )). فإذا سـُ

للدائن المضــمون الجديد بأن يســجل أي إلا  إشــعار بالتعديل لتغيير الدائن المضــمون، لا يُســمح
  )). ٢( ١٦إشعارات لاحقة بالتعديل (الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل، المادة 

ذن من الدائن المضمون وتُناقَش عواقب الإشعار بالتعديل أو بالإلغاء الذي يُسجَّل دون إ  -٢٠٨
  أدناه.  ١١في القسم 

  
  توقيت تسجيل الإشعار بالتعديل وكيفيته   -٨  

يناقش هذا القســم أشــيع الظروف التي ينبغي فيها للدائن المضــمون أن يســجل إشــعاراً   -٢٠٩
  بالتعديل. 
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    الإشعار المسجل يحتوي على خطأ أو غير مكتمل    
من فيه الدائن المضـــمون نســـخة من المعلومات الواردة بعد أن يُســـجَّل الإشـــعار، يتلقى   -٢١٠

). وينبغي للدائن المضــــمون أن يتحقق فوراً مما إذا كانت تلك ٦-هاء-القســــم الثانيالســــجل (
  المعلومات دقيقة وكاملة، وأن يسجل إشعاراً بالتعديل إذا كانت هناك أي أخطاء أو إغفالات. 

الإشعار بالتعديل نافذاً إلا عندما تصبح المعلومات وعلى غرار الإشعار الأولي، لا يكون   -٢١١
)). وهذا ١( ١٣متاحة للبحث أمام عامة الناس (الأحكام النموذجية المتعلقة بالســــــجل، المادة 

  يعني أن على الدائن المضمون أن يسجل إشعاره بالتعديل على وجه السرعة.
  

    المانح يغير اسمه    
أن لأي فرد الإشــعار الأولي. فعلى ســبيل المثال، يجوز  يتغير اســم المانح بعد تســجيل قد  -٢١٢

ـــــركة أخرى ويمكن أن يتغير اسمها نتيجة لذلك.  ـــــركة أن تندمج مع ش يغير اسمه قانونيًّا، أو لش
وينبغي للدائن المضــمون، كي يحافظ على أولويته تجاه الدائنين المضــمونين المنافســين اللاحقين أو 

يســـجل إشـــعاراً بالتعديل يضـــيف الاســـم الجديد للمانح قبل مشـــتري الموجودات المرهونة، أن 
انقضــــــاء المدة الزمنية التي تحددها الدولة المشــــــترعة (الأحكام النموذجية المتعلقة بالســــــجل، 

). وبخلاف ذلك، قد لا يكون لحقه الضماني أولوية على الدائن المضمون اللاحق الذي ٢٥  المادة
للمانح. وبالمثل، قد لا يكون حقه الضــماني نافذاً تجاه  يســجل إشــعاراً باســتخدام الاســم الجديد

المشــتري اللاحق للموجودات المرهونة إذا كان ذلك المشــتري قد اشــترى الموجودات من المانح 
  بعد أن غير المانح اسمه. 

  
اره. ويسجل المصرف "صاد" "جون سميث" المصرف "صاد" حقًّا ضمانيًّا في جرَّيمنح  :١٧المثال 

فيه "جون سميث" باعتباره المانح. وبعد ذلك،  يذكرآذار/مارس  ١٨أوليًّا في الســجل في إشــعاراً 
يقدم "جون" طلباً إلى المحكمة لتغيير اسمه الأول إلى "روبرت". ويُقبَل الطلب ويصـــــبح نافذاً في 

يوماً للدائن المضــــمون كي يســــجل  ٩٠ مهلةحزيران/يونيه. وقد حددت الدولة المشــــترعة  ١٨
  بالتعديل في اسم المانح. إشعاراً
آب/أغسطس، يحصل "روبرت" على قرض من المصرف "غين"، ويمنح  ١في  ألف:-١٧المثال 

 بأنالمصرف "غين" حقًّا ضمانيًّا في نفس الجرار. ويسجل المصرف "غين" إشعاراً في نفس اليوم 
  المانح.  هو"روبرت سميث" 

  رار إلى المشتري "غين". آب/أغسطس، يبيع "روبرت" الج ١في  باء:-١٧المثال 
  

ألف، يمكن للمصــرف "صــاد" الحفاظ على أولويته تجاه المصــرف "غين" -١٧ المثال في  -٢١٣
يوماً  ٩٠مانحاً إضافيًّا في غضون باعتباره "روبرت سميث" بالتعديل يضيف اسم بتسجيل إشعار 

يكون حقه الضماني  فسوف ،بذلكباء -١٧من تغيير الاسم. وإذا قام المصرف "صاد" في المثال 
 نافذاً تجاه المشتري "غين". 
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ويمكن للدائن المضــــمون أيضــــاً أن يســــجِّل إشــــعاراً بالتعديل بعد انقضــــاء فترة الأيام   -٢١٤
ألف. -١٧التســــعين. بيد أنه في هذه الحالة، لن يُحتفظ بأولويته تجاه المصــــرف "غين" في المثال 

  باء.-١٧الجرار خالصاً من الحق الضماني في المثال  على المشتري "غين" يحصلوس
معقولة للدائن المضــــــمون  مهلةإتاحة  ١٧ويُقصــــــد من فترة الأيام التســــــعين في المثال   -٢١٥

(المصـرف "صـاد") للتحري عن التغيير في اسـم المانح وتسـجيل إشـعار بالتعديل في غضـون تلك 
لمخاطر التي يشكلها التغيير في اسم المانح على يقي نفسه ا كيلالفترة. وينبغي للدائن المضمون، 

الأولوية، أن يتحقق دوريًّا مما إذا كان المانح قد غيَّر اسمه، في إطار رصــده المســتمر للمانح (انظر 
  ). ٢-واو-القسم الثاني

  
    الدائن المضمون يغير اسمه أو عنوانه    

بعد أن يســجل إشــعاراً أوليًّا. وبخلاف المضــمون اسمه أو عنوانه (أو كليهما) قد يغير الدائن   -٢١٦
التغيير في اسم المانح، فإن هذه الأنواع من التغيير لا تؤثر في نفاذ التسجيل بأي شكل من الأشكال. 

. أي تغيير يجدلتجسيد المعلومات المقيدة بشأنه في السجل ومع ذلك، ينبغي للدائن المضمون تحديث 
 تلقى أي إشــعارات أو خطابات أخرى ترســلها إليه وســيكفل ذلك أن يســتمر الدائن المضــمون في

  أطراف ثالثة باستخدام اسمه وعنوانه الوارديْن في التسجيل. 
ويمكن للدائن المضــمون أن يُحدِّث اسمه وعنوانه بتســجيل إشــعارات منفصــلة بالتعديل   -٢١٧
. بيد أن هذا يمكن أن يشـــكل عبئاً مرهقاً إذا كان قيود الســـجل المتعلقة به في هذا الشـــأنلكل 

هناك العديد من عمليات التســــجيل من هذا القبيل. وفي هذه الحالة، يمكن للدائن المضــــمون أن 
إشعاراً وحيداً "شاملاً" بالتعديل لتعديل المعلومات الواردة في جميع التسجيلات (الأحكام  يوجه

). وتبعاً للخيار الذي تأخذ به الدولة المشـــــترعة، يمكن ١٨النموذجية المتعلقة بالســـــجل، المادة 
للدائن المضمون إما أن يسجل إشعاراً وحيداً بالتعديل لهذا الغرض (الأحكام النموذجية المتعلقة 

، الخيار ألف) أو أن يطلب من السجل تعديل المعلومات (الأحكام النموذجية ١٨بالسجل المادة 
  الخيار باء). ، ١٨المتعلقة بالسجل، المادة 

  
    الدائن المضمون ينقل الحق الضماني     

يجوز للدائن المضــمون أن ينقل حقه الضــماني إلى دائن مضــمون جديد بعد أن يســجل   -٢١٨
إشــــعاراً أوليًّا. وفي هذه الحالة، ينبغي للدائن المضــــمون الجديد أن يتأكد من تســــجيل إشــــعار 

. ولتحقيق ذلك، يتعين على الدائن قيود السجلفي  باعتباره الدائن المضمون يذكر اسمهبالتعديل 
المضمون الجديد أن يطلب من الدائن المضمون السابق أن يسجل إشعاراً بالتعديل يستعاض فيه 

 لبيانباسم الدائن المضمون الجديد. ولا يكون تسجيل إشعار بالتعديل  قيود السجلعن اسمه في 
ضماني مطلوباً للحفاظ على نفاذ ضماني تجاه الأطراف الثالثة نقل الحق ال بيد أنه يصب  ،الحق ال

في مصــلحة الدائن المضــمون الجديد، لأنه ســيكفل أن يتســلم أي إشــعارات أو خطابات أخرى 
بدلاً من أن المقيد في السجل مرسلة من الأطراف الثالثة باستخدام اسم وعنوان الدائن المضمون 

  يتسلمها الدائن المضمون السابق. 
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بشفرات ومثبتات هوية ي للدائن المضمون الجديد أيضاً أن يطلب من السجل موافاته وينبغ  -٢١٩
التي مُثْبِتات الوصـــول الآمن  ســـائر والتســـجيل، وإلغاء الشـــفرات أجديدة للوصـــول الآمن لأغراض 

  مستقبلاً. يتمكن من إدخال تغييرات على التسجيلحتى لا إلى الدائن المضمون السابق. منحت 
  

    لمضمون يودُّ إضافة وصف لموجودات أخرى أو تغيير وصف الموجودات الدائن ا    
ســـجل. فعلى في قيود الالمضـــمون أن يضـــيف وصـــفاً لموجودات أخرى قد يود الدائن   -٢٢٠

أضــيق من أن ســبيل المثال، قد يكتشــف الدائن المضــمون أن الوصــف الوارد في الإشــعار الأولي 
يوافق لاحقاً على ، أو قد خاضــــعة للاتفاق الضــــمانيأن تكون المراد يشــــمل جميع الموجودات 

موجودات إضافية كضمانة. وفي هذه الظروف، ينبغي للدائن المضمون أن يسجِّل إشعاراً  تقديم
بالتعديل يصف الموجودات الإضافية. وبدلاً من ذلك، يمكن للدائن المضمون أن يسجل إشعاراً 

  أوليًّا جديداً يشمل الموجودات الإضافية. 
وينطبق الأمر نفســــه إذا كان الدائن المضــــمون يريد تغيير وصــــف الموجودات الواردة   -٢٢١

بالفعل في التســجيل. وقد يكون هذا ضــروريًّا عندما يدرك الدائن المضــمون أن الوصــف الحالي 
الوارد في التســــجيل لا يحدد الموجودات على نحو معقول، أو عندما يتفق مع المانح على الإفراج 

  يحصل بدلاً من ذلك على حق ضماني في موجودات أخرى.  وأنلموجودات عن بعض ا
ولا يصبح أي تغيير يُدخَل على وصف الموجودات المرهونة في التسجيل نافذاً إلا عندما   -٢٢٢

ناس (الأحكام  مة ال عا مام  حة للبحث أ تا يل م عد بالت عار  ــــــ تكون المعلومات الواردة في الإش
)). وهذا يعني أن من المرجح أن تكون مرتبة الحق ١( ١٣ادة النموذجية المتعلقة بالســــــجل، الم

جل بشـــأنه  الضـــماني في الموجودات الموصـــوفة حديثاً أدنى من مرتبة أي حق ضـــماني منافس ســـُ
  إشعار قبل الإشعار بالتعديل. 

  
      المانح تصرف في الموجودات المرهونة، ويتعين على الدائن المضمون إضافة وصف للعائدات     

الشركة "سين" على قرض من المصرف "صاد"، وتمنح المصرف "صاد" حقًّا  تحصل :١٨المثال 
ضمانيًّا في معداتها الحاسوبية كضمان للقرض. ويسجل المصرف "صاد" إشعاراً أوليًّا في السجل 
 ،يصـــف المعدات الحاســـوبية. وفي وقت لاحق، تبيع الشـــركة "ســـين" المعدات الحاســـوبية نقداً

 لشراء آلة نسخ. نقود الوتستخدم 

ثم تحصل الشركة "سين" على قرض من المصرف "غين"، وتمنح المصرف "غين" حقًّا ضمانيًّا في 
آلة النســخ لضــمان القرض. ويســارع المصــرف "غين" بتســجيل إشــعار أولي بحقه الضــماني في 

  السجل يصف آلة النسخ.
  

، يمتد الحق الضـــماني للمصـــرف "صـــاد" في المعدات الحاســـوبية تلقائيًّا إلى ١٨في المثال   -٢٢٣
شتراة بتلك الأموال، كعائدات للمعدات  سخ الم سين" وإلى آلة الن شركة " الأموال التي تتلقاها ال

 ). ١٢والمثال  ١٢-ألف-القسم الثانيالحاسوبية (انظر 
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ــعار بالتعديل يبين العائدات للحفاظ بيد أن المصــرف "صــاد" قد يحتاج إلى   -٢٢٤ تســجيل إش
على نفاذ حقه الضــــــماني تجاه الأطراف الثالثة وأولويته في العائدات. وهذا يتوقف على نوع 

  الموجودات التي تشكلها العائدات. 
فإذا كانت العائدات عبارة عن أموال نقدية أو مســتحقات أو صــكوك قابلة للتداول أو   -٢٢٥

أموال مودعة في حســاب مصــرفي، يكون الحق الضــماني في العائدات نافذاً تجاه الأطراف الثالثة 
ضافية (القانون النموذجي، المادة  ، ١٨)). وفي المثال ١( ١٩دونما حاجة إلى اتخاذ أي خطوات إ

سين" نافذاً تلقائيًّا تجاه يكون الح شركة " صاد" في الأموال التي تتلقاها ال ضماني للمصرف " ق ال
  الأطراف الثالثة، ولا يحتاج المصرف "صاد" إلى أن يسجل إشعاراً بالتعديل. 

، تستخدم الشركة "سين" النقد لشراء آلة النسخ. ويكون الحق الضماني ١٨وفي المثال   -٢٢٦
لنســـخ نافذاً تلقائيًّا أيضـــاً تجاه الأطراف الثالثة، ولكن، على عكس للمصـــرف "صـــاد" في آلة ا

الأموال النقدية أو المســـــتحقات أو الصـــــكوك القابلة للتداول أو الأموال المودعة في حســـــاب 
يوماً). وهو لا يظل  ٣٠مصـــرفي، لمدة زمنية قصـــيرة فحســـب تحددها الدولة المشـــترعة (مثلاً، 

إلا إذا ســجل المصــرف "صــاد" إشــعاراً بالتعديل لإضــافة آلة ها بعدنافذاً تجاه الأطراف الثالثة 
(القانون النموذجي،  يوماً مثلاً) ٣٠انقضائها (أي قبل انقضاء النسخ كموجودات مرهونة قبل 

على الحق  أولويته)). فإذا قام بذلك، تكون لحقه الضـــــماني في آلة النســـــخ نفس ٢(  ١٩  المادة
). وبعبارة أخرى، يُحافَظ ٣٢اسوبية (القانون النموذجي، المادة الضماني المنافس في المعدات الح

على أولوية المصرف "صاد" على المصرف "غين". وإذا سجل المصرف "صاد" إشعاراً بالتعديل 
ـــــخ نافذاً تجاه الأطراف الثالثة إلا  بعد فترة الأيام الثلاثين، لا يكون حقه الضـــــماني في آلة النس

لإشعار بالتعديل. وهذا يعني أنه سيكون أدنى مرتبةً من الحق الضماني اعتباراً من وقت تسجيل ا
  ). ١-زاي-القسم الثانيللمصرف "غين" بموجب قاعدة الأسبق تسجيلاً (انظر 

وينبغي للدائن المضمون ألا يعتمد بدون تحقُّق على التمديد التلقائي لحقه الضماني في   -٢٢٧
لضمان له أن يرصد باستمرار الموجودات المرهونة أي عائدات للموجودات المرهونة. وينبغي 

من الإسـراع باتخاذ  ، مما يمكنهفي أقرب وقت ممكن بعد نشـوئهاقد تنشـأ أي عائدات اسـتبانة 
  الخطوات اللازمة للحفاظ على نفاذ حقه الضماني تجاه الأطراف الثالثة وأولويته في العائدات. 

وللرصـــــــد المســــــتمر أهميته، حتى وإن كانت العائدات عبارة عن أموال نقدية أو   -٢٢٨
مستحقات أو صكوك قابلة للتداول أو أموال مودعة في حساب مصرفي. وعلى الرغم من أن 
الدائن المضــــــمون ليس مضــــــطرًّا إلى اتخاذ أي إجراء للحفاظ على نفاذ حقه الضــــــماني تجاه 

إذا الأنواع من العائدات، فإن الحق الضـــماني لا يســـتمر إلا  الأطراف الثالثة وأولويته في هذه
  العائدات قابلة للتحديد باعتبارها متأتية من الموجودات المرهونة.  ظلت

  
تصرَّف المانح في الموجودات المرهونة دون إذن، ويريد الدائن المضمون أن يضيف المشتري   

    كمانح جديد
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رف "صــاد" حقًّا ضــمانيًّا في معداتها الحاســوبية. ويســجل الشــركة "ضــاد" تمنح المصــ :١٩المثال 
المانح ويصف المعدات الحاسوبية. وفي  هيالشركة "ضاد"  يذكر أنالمصرف "صاد" إشعاراً أوليًّا 

مرحلة لاحقة، تبيع الشركة "ضاد" المعدات الحاسوبية إلى الشركة "عين"، ولا يندرج البيع ضمن 
 د". سياق العمل المعتاد للشركة "ضا

الشركة "عين" تمنح لاحقاً المصرف "غين" حقًّا ضمانيًّا في المعدات الحاسوبية.  ألف:-١٩المثال 
  الشركة "عين" تبيع لاحقاً المعدات الحاسوبية إلى الشركة "سين". باء:-١٩المثال 

المعدات الحاســـوبية من الشـــركة "ضـــاد" إلى  ملكية ، تُنقلإلى الوقائع المرجعية تيســـيراً للإحالة<
  >الشركة "عين" إلى الشركة "سين". والمصرفان "صاد" و"غين" دائنان مضمونان.

  
بصفة عامة، يحمي تسجيلُ الإشعار الدائنَ المضمون من قيام المانح ببيع الموجود المرهون   -٢٢٩

عتاد لعمل المانح، ســـيســـتمر الحق من غير إذن. وما لم تكن الموجودات قد بيعت في الســـياق الم
الضــماني في الموجودات التي توجد في حوزة المشــتري، الذي يُعتبر مانح الحق الضــماني (القانون 

 ). ٢٢والمثال  ٢-زاي-القسم الثاني، وانظر ٣٤) وظ( ٢النموذجي، المادتان 

وبصـــفة عامة، لا يكون الدائن المضـــمون الذي ســـجل إشـــعاراً أوليًّا مطالَباً بتحديث   -٢٣٠
 أن من المحتمل، بعدالمانح. بيد يقوم به بيع غير مأذون به لموجودات مرهونة  لبيان أيالتسجيل 

إلى حوزة المشـــتري، أن يقوم الباحث بإجراء بحث في الســـجل وتنتقل الموجودات أن يبيع المانح 
ام اسم المشتري. ولن تكشف عملية البحث تلك عن الإشعار الأولي، لأنه كان مسجَّلاً باستخد

سجل  سبب، قد يحتاج الدائن المضمون إلى أن ي سم المانح الأصلي (البائع). ولهذا ال ستخدام ا با
ضماني تجاه الأطراف  شتري كمانح من أجل الحفاظ على نفاذ حقه ال ضيف الم شعاراً بتعديل ي إ

وتحديد مدى ضرورة القيام بذلك ولويته تجاه أي دائنين مضمونين أو مشترين لاحقين. الثالثة وأ
الواردة الخيارات  الإجراء ومتى يتم أمر متوقف على الخيار الذي تعتمده الدولة المشــترعة من بين

  من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل.  ٢٦في المادة 
  

  الخيار ألف

يســـــجل إشـــــعاراً بتعديل يضـــــيف المشـــــتري ينبغي للمصـــــرف "صـــــاد" أن 
شركة ضاء المدة الزمنية التي   (ال "عين") باعتباره مانحاً جديداً بعد البيع وقبل انق

  تحددها الدولة المشترعة. 
وهذا ضــروري للحفاظ على نفاذ الحق الضــماني للمصــرف "صــاد" تجاه الأطراف 

تمنحه الشــــــركة "عين" الثالثة وعلى أولويته تجاه الدائن المضــــــمون اللاحق الذي 
ألف) حقًّا ضــمانيًّا، وتجاه المشــتري اللاحق الذي -١٩(المصــرف "غين" في المثال 

  باء).-١٩يشتري الموجودات من الشركة "عين" (الشركة "سين" في المثال 

  الخيار باء
الخيار ألف، إلا أن المهلة المحددة بالإجراء المحدد في ينبغي للمصرف "صاد" القيام 

"صاد" لتسجيل إشعار بالتعديل لا تبدأ حتى يتبين للمصرف "صاد" أن للمصرف 
  الشركة "ضاد" قد باعت المعدات الحاسوبية إلى الشركة "عين".
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  الخيار جيم

لا يضــطر المصــرف "صــاد" إلى تســجيل إشــعار بالتعديل أو اتخاذ أي خطوة أخرى 
تجاه الدائن المضمون  للحفاظ على نفاذ حقه الضماني تجاه الأطراف الثالثة وأولويته

ألف) أو المشتري اللاحق (الشركة "سين" -١٩اللاحق (المصرف "غين" في المثال 
  باء).-١٩في المثال 

ـــعار بالتعديل  وعلى الرغم من ذلك، قد يرغب المصـــرف "صـــاد" في تســـجيل إش
الباحثون في  يدركيضيف الشركة "عين" كمانح جديد. وهذا من شأنه ضمان أن 

لحق الضماني للمصرف "صاد" في المعدات الحاسوبية الموجودة في وجود االسجل 
  حوزة الشركة "عين".
هذا الخيار، يقع العبء على المصـــــرف "غين" في  التي تعتمدوفي الدول المشـــــترعة 

باء للتحري عما إذا كانت -١٩ألف والشــــــركة "ســــــين" في المثال -١٩المثال 
المعدات الحاســوبية خاضــعة لحق ضــماني منحه  حصــلت علىالشــركة "عين" قد 

  ).١٥والمثال  ٣-جيم-القسم الثانيمالك سابق (الشركة "ضاد") (انظر 
  

الخيار ألف أو الخيار باء، يمكن للمصرف "صاد" أن يسجل تعتمد المشترعة التي  الدول فيو  -٢٣١
ضاء المدة الزمنية التي تحددها الدولة شعاراً بالتعديل حتى بعد انق صاد"  إ شترعة. بيد أن المصرف " الم

لن تكون له أولوية على الدائن المضــــمون اللاحق الذي ســــجل إشــــعاره الأولي، أو على المشــــتري 
 اللاحق الذي اشترى المعدات الحاسوبية، قبل أن يسجل المصرف "صاد" الإشعار بالتعديل. 

  
    الدائن المضمون يرغب في تمديد مدة نفاذ التسجيل    

ضرورة تمديد مدة نفاذ تسجيله بحيث يستمر نفاذ حقه   -٢٣٢ إذا كان الدائن المضمون يتوقع 
الضـــماني تجاه الأطراف الثالثة، وجب عليه أن يســـجل إشـــعاراً بالتعديل لتمديد المدة (الأحكام 

  ). ٥-هاء-القسم الثاني)، وانظر ٢( ١٤النموذجية المتعلقة بالسجل، المادة 
يعود الحق  فلنار بالتعديل لتمديد مدة النفاذ وانقضــى التســجيل، لم يســجَّل إشــعوإذا   -٢٣٣

الضماني نافذاً تجاه الأطراف الثالثة. ومع أنَّه يمكن تجديد نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة 
بتســــجيل إشــــعار أولي جديد، فإنَّ ذلك النفاذ لن يبدأ إلاَّ من وقت تســــجيل الإشــــعار الجديد 

  ). ٢٢ي، المادة (القانون النموذج
  

  من يمكنه أن يسجل إشعاراً بالإلغاء، ومتى وكيف؟  -٩  
ينقضي الحق الضماني عندما تنقضي جميع الالتزامات المضمونة ولا تكون هناك التزامات   -٢٣٤

ا كان زاي مكرراً). ولـــمَّ-القسم الثاني، وانظر ١٢معلقة بتقديم ائتمان (القانون النموذجي، المادة 
الشخص المعرَّف بأنه الدائن المضمون في التسجيل هو الشخص الوحيد الذي يُسمح له بتسجيل 

انقضـــاء الحق الضـــماني يبين إشـــعار بالإلغاء، فينبغي للدائن المضـــمون أن يســـجل إشـــعاراً بالإلغاء 
لإشــعار بالإلغاء ). والمعلومة الوحيدة المطلوبة في ا١٦(الأحكام النموذجية المتعلقة بالســجل، المادة 

  ). ١٩هي رقم تسجيل الإشعار الأولي (الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل، المادة 
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وينبغي للدائن المضمون أن يتوخى الحذر الشديد لدى تقديم إشعار بالإلغاء إلى السجل   -٢٣٥
ن لأن التســـجيل ســـيتوقف نفاذه بمجرد تســـجيل الإشـــعار بالإلغاء. فعلى ســـبيل المثال، إذا كا

التســـجيل يخص حقوقاً ضـــمانية منشـــأة بموجب عدة اتفاقات ضـــمانية، ينبغي للدائن المضـــمون 
يقدم إشــعاراً بالإلغاء لمجرد أن أحد الالتزامات المضــمونة بمقتضــى أحد الاتفاقات الضــمانية  ألا

قد اســــتُوفي. وبالمثل، إذا كان التســــجيل يتعلق بأكثر من مانح واحد، ينبغي للدائن المضــــمون 
ــــــعاراً بالإلغاء لمجرد أن أحد المانحين قد أُبرئت ذمته. وبدلاً من ذلك، ينبغي له أن  ألا يقدم إش

  يقدم إشعاراً بالتعديل لحذف المانح الذي أُبرئت ذمته من التسجيل.
  

  الالتزام بتسجيل إشعار بالتعديل أو بالإلغاء  -١٠  
أن يبيع الموجودات قيد السجل أنه المانح في ذكور سيكون من الصعب على الشخص الم  -٢٣٦

أو يمنح حقًّا ضــمانيًّا فيها حتى إذا كانت تلك الموجودات غير مرهونة  قيد الســجل الموصــوفة في
  في الواقع. 

  وهذه الحالة يمكن أن تنشأ، على سبيل المثال:   -٢٣٧
في إذا سجل الدائن المضمون إشعاراً تحسباً لإبرام اتفاق ضماني، ولكن المعاملة لم تتم  •

  ؛نهاية المطاف
إذا استُوفيت الالتزامات المضمونة بالحق الضماني الذي يتعلق به التسجيل ولم تكن  •

  إبرام أي اتفاقات ضمانية في المستقبل؛  تنويالأطراف 
إذا كان وصف الموجودات المرهونة في التسجيل مفرط العمومية ويشمل موجودات  •

  يراد رهنها. لا
عض الظروف التي ســـيتعين فيها على الدائن المضـــمون أن يســـجل ويبين الجدول التالي ب  -٢٣٨

  إشعاراً بالتعديل أو بالإلغاء. 
  

  ما يجب على الدائن المضمون الظرف
  القيام به

بعض الموجودات الموصوفة تسجيل لم يأذن المانح ب
، وأبلغ الدائن المضمون بأنه لن يفعل قيد السجلفي 

بالسجل، ذلك (الأحكام النموذجية المتعلقة 
  ) (أ)).١( ٢٠  المادة

تسجيل إشعار بالتعديل يحذف الموجودات 
 جميع الموجودات الموصوفة في تسجيلأذن المانح ب  من الوصف الوارد في الإشعار المسجل. 

فيما يخص  اضماني ا، ولكن لم يُبرَم اتفاققيد السجل
تلك إذنه بتسجيل بعض الموجودات، وسحب 

الموجودات (الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل، 
  ).) (ج)١( ٢٠المادة 
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  ما يجب على الدائن المضمون الظرف
  القيام به

لم يأذن المانح بالتسجيل إطلاقاً، وأبلغ الدائن 
المضمون بأنه لن يفعل ذلك (الأحكام النموذجية 

  ) (أ)). ٣( ٢٠المتعلقة بالسجل، المادة 
  تسجيل إشعار بالإلغاء.

م اتفاق ضماني، أذن المانح بالتسجيل، لكن لم يُبرَ
وسحب المانح إذنه (الأحكام النموذجية المتعلقة 

  ) (ب)).٣( ٢٠بالسجل، المادة 
عُدِّلَ الاتفاق الضماني للإفراج عن بعض 

الموجودات، ولم يأذن المانح على نحو آخر بتسجيل 
يشمل تلك الموجودات (الأحكام النموذجية 

  ) (ب)).١( ٢٠المتعلقة بالسجل، المادة 

إشعار بالتعديل يحذف الموجودات تسجيل 
  من الإشعار المسجل.

انقضى الحق الضماني الذي يتعلق به التسجيل 
(الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل، 

  القسم وانظر  ) (ج))،٣(  ٢٠  المادة
  مكرراً). -زاي-الثاني

  تسجيل إشعار بالإلغاء.

  
في إلا  إشـــعار بالتعديل أو بالإلغاءلا يمكن للدائن المضـــمون أن يفرض رسماً لتســـجيل و  -٢٣٩

 )).٤( ٢٠الظرفين الأخيرين المذكورين في الجدول (الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل، المادة 

وفي معظم الحالات، يمتثل الدائن المضــمون طوعاً لالتزامه بتســجيل إشــعار بالتعديل أو   -٢٤٠
. وفي تلك الحالة، لا يمكن للدائن ذلك كتابةًيطالبه بيمكن للمانح أن فبالإلغاء. وإذا لم يمتثل، 

سجيل الإشعار المطلوب في الظرفين الأخيرين المذكورين في الجدول  المضمون أن يفرض رسماً لت
)). ويمكن الاطلاع على نموذج لطلب ٥( ٢٠(الأحكام النموذجية المتعلقة بالســــــجل، المادة 
  بع.تسجيل إشعار بالتعديل أو بالإلغاء في المرفق السا

وإذا لم يســجل الدائن المضــمون الإشــعار المطلوب، بعد تلقيه طلب المانح، في غضــون   -٢٤١
المدة الزمنية التي تحددها الدولة المشــــترعة، يمكن للمانح أن يتقدم بطلب إلى المحكمة أو ســــلطة 

. ))٦( ٢٠أخرى لاستصدار أمر بتسجيل الإشعار (الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل، المادة 
وعندما يصـــدر الأمر، يجب على الســـجل أن يســـجل الإشـــعار دون إبطاء (الأحكام النموذجية 

  )). ٧( ٢٠المتعلقة بالسجل، المادة 
  

  التسجيل غير المأذون به لإشعار بالتعديل أو بالإلغاء   -١١  
الدائن المضــمون بأن يقدم إشــعاراً أنه بقيد الســجل في ذكور للشــخص المإلا  لا يُســمح  -٢٤٢

). وإضـــــافةً إلى ذلك، لا بد من اســـــتيفاء ٩و ٨-هاء-القســـــم الثانيبالتعديل أو بالإلغاء (انظر 
اشــــتراطات الوصــــول الآمن التي حددها الســــجل لتقديم إشــــعار بالتعديل أو بالإلغاء (الأحكام 
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المضــمونين أن يحرصــوا على الحفاظ  )). وينبغي للدائنين٢( ٥النموذجية المتعلقة بالســجل، المادة 
الصـــادرة لهم من أجل اتقاء مخاطر وســـائر مثبتات الهوية على ســـرية شـــفرات الوصـــول الآمن 

  التسجيل غير المأذون به لإشعار بالتعديل أو بالإلغاء. 
وفي حال ثبوت عدم كفاية جهود الدائن المضــــــمون الوقائية، يتيح القانون النموذجي   -٢٤٣

تســـجيل إشـــعار بالتعديل أو بالإلغاء دون إذن لتدارك حالات عة خيارات مختلفة للدول المشـــتر
). ويحدد الجدول الوارد أدناه ٢١الدائن المضـــمون (الأحكام النموذجية المتعلقة بالســـجل، المادة 

  الآثار المترتبة على التسجيل غير المأذون به لإشعار بالتعديل أو بالإلغاء في إطار مختلف الخيارات. 
   

نفاذ الإشعار بالتعديل أو بالإلغاء غير 
 المأذون به

  النتيجة

 الخيار ألف
يُعدَّل وفقا للإشعار بالتعديل التسجيل   الإشعار بالتعديل غير المأذون به نافذ. 

  . المتعلق به

الإشعار به تعلق الم تسجيليبطل نفاذ ال  الإشعار بالإلغاء غير المأذون به نافذ. 
  بالإلغاء.

  باء الخيار

الإشعار بالتعديل أو بالإلغاء غير المأذون به 
  نافذ. 

الذي نافس المطالِب المُهناك استثناء بشأن 
حقوقه قبل التسجيل غير المأذون به تنشأ 

للدائن المضمون أولوية عليه قبل تكون و
  التسجيل غير المأذون به. 

  الخيار ألف. نتيجة نفس 
يظل وفيما يتعلق بالمطالب المنافس، 

 . محتفظا بأولويته عليهالدائن المضمون 

 الخيار جيم
يؤثر ذلك الإشعار بالتعديل على لا  الإشعار بالتعديل غير المأذون به غير نافذ. 

  .به تعلق المالتسجيل 

يؤثر الإشعار بالإلغاء على لا  الإشعار بالإلغاء غير المأذون به غير نافذ. 
  .التسجيل المتعلق به

 الخيار دال

الإشعار بالتعديل أو بالإلغاء غير المأذون به 
  غير نافذ.

المطالب المنافس هناك استثناء بشأن 
في السجل بعد التسجيل الذي يبحث 
 على علم بأنولا يكون  غير المأذون به

التسجيل غير مأذون به عندما ذلك 
  حقه.  يحصل

  الخيار جيم.نفس نتيجة 
المطالب المنافس، ذلك وفيما يتعلق ب

الإشعار به تعلق التسجيل الميُعدَّل 
  لإشعار.اذلك بالتعديل وفقاً ل

به الإشعار تعلق التسجيل الميبطل نفاذ 
  بالإلغاء.
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الخيار ألف أو الخيار باء، ينبغي للدائن المضــــــمون أن يســــــجل تعتمد وفي الدول التي   -٢٤٤
إشعاراً بالتعديل لتصحيح المعلومات المعدَّلة حالما يدرك أن إشعاراً بالتعديل قد سُجِّلَ دون إذنه. 
فعلى ســــبيل المثال، إذا حذف الإشــــعار بالتعديل غير المأذون به بعض الموجودات من وصــــف 

ينبغي للدائن المضمون أن يسجل إشعاراً بالتعديل مرة أخرى فجيل، الموجودات المرهونة في التس
لإضافة تلك الموجودات. بيد أنه ينبغي للدائن المضمون أن يضع في الاعتبار أن تسجيل الإشعار 
الجديد بالتعديل لا يجعل حقه الضــــماني في تلك الموجودات نافذاً تجاه الأطراف الثالثة إلا ابتداء 

الخيار  التي تعتمدلا فيما يتعلق بالمطالبين المنافســــين المبينين أعلاه في الدول من وقت تســــجيله (إ
  باء حيث تستمر أولوية الدائن المضمون عليهم). 

الخيار ألف أو الخيار باء، ينبغي للدائن المضمون أن يسجل  التي تعتمدوبالمثل، في الدول   -٢٤٥
بالإلغاء قد سُجِّلَ دون إذنه. بيد أن تسجيل الإشعار إشعاراً أوليًّا جديداً حالما يدرك أن إشعاراً 

الجديد لا يجعل الحق الضـــماني نافذاً تجاه الأطراف الثالثة إلا ابتداء من وقت تســـجيله (إلا فيما 
الخيار باء حيث تستمر أولوية الدائن  التي تعتمديتعلق بالمطالبين المنافسين المبينين أعلاه في الدول 

  المضمون عليهم).
الخيار جيم، لا يحتاج الدائن المضـــمون إلى تســـجيل إشـــعار أولي تعتمد وفي الدول التي   -٢٤٦

جديد أو إشــعار بالتعديل، لأن التســجيل لا يتأثر بالإشــعار بالتعديل أو بالإلغاء غير المأذون به. 
نين في الجدول الخيار دال إلا تجاه المطالبين المنافسين المبي التي تعتمدوينطبق الأمر نفسه في الدول 

أعلاه. وينبغي للدائن المضــمون، لحماية نفســه من هؤلاء المطالبين المنافســين، أن يســجل إشــعاراً 
جِّلَ الإشـــعار الأولي الجديد قبل أن يكتســـب  أوليًّا جديداً، وإن كان لن يوفر الحماية إلا إذا ســـُ

  المطالب المنافس حقوقه. 
الدولة المشــترعة، ينبغي للدائن  تأخذ بهالذي وبصــورة أعم، وبصــرف النظر عن الخيار   -٢٤٧

المضمون أن يسعى إلى اتخاذ تدابير تجاه الطرف الثالث الذي يسجل إشعاراً بالتعديل أو بالإلغاء 
  تعويضات بسبب ذلك التصرف. يأخذ منهدون إذنه، وربما أن 

 حذفالإلغاء إلى الخيار ألف أو الخيار باء، يفضي تسجيل إشعار ب التي تعتمدوفي الدول   -٢٤٨
صلة من القيود العمومية بحيث لا  سجل  يعثر الباحث بعد ذلكجميع الإشعارات ذات ال  علىفي ال

، ٣٠الحق الضـــماني الذي يتعلق به الإشـــعار بالإلغاء (الأحكام النموذجية المتعلقة بالســـجل، المادة 
الإشــــــعار بالإلغاء يكون  الخيار ألف). ولا يؤثر هذا على احتياجات الباحثين من المعلومات لأن

ـــتثناء  ـــجيله غير مأذون به. وهذا هو الحال حتى في إطار الخيار باء لأن الاس نافذًا حتى إذا كان تس
  بالمطالبين المنافسين الذين نشأ حقهم في الموجودات قبل التسجيل غير المأذون به. إلا  يرتبط  لا

لا يؤدي تســجيل الإشــعار بالإلغاء إلى  الخيار جيم أو الخيار دال، التي تعتمدوفي الدول   -٢٤٩
ــــــعارات ذات الصــــــلة من القيود العمومية للســــــجل (الأحكام النموذجية المتعلقة  حذف الإش

سجل، المادة  سيظل). ٢، الخيار باء، الفقرة ٣٠بال سم المانح  البحث و ستخدام ا عن  يكشفبا
  الإشعار بالإلغاء وجميع الإشعارات ذات الصلة.
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المعلومات ، حيث تظل جميع الخيارات عند تســجيل الإشــعار بالتعديلهذا على وينطبق   -٢٥٠
الخيار جيم  التي تعتمدفي نتيجة البحث. بيد أنه في الدول  تظهر الواردة في التســجيل التي عُدلت

أو الخيار دال، لا يكون الإشـــــعار بالإلغاء أو بالتعديل غير المأذون به نافذاً بصـــــفة عامة. وهذا 
المهتمين بالموجودات الموصوفة  ، أن الباحثينالخيار جيم أو الخيار دال التي تعتمد ،الدوليعني في 

في إشـــعار مســـجل بالإلغاء أو بالتعديل ســـيتعين عليهم أن يتصـــلوا بالدائن المضـــمون أو إجراء 
  تحريات أخرى للتحقق مما إذا كان قد أذن بالتسجيل. 

  
  التسجيل في سجلات أخرى  -١٢  

ــعارات المتعلقة بالحقوق الضــمانية في معظم على  القانون النموذجي ينص  -٢٥١ تســجيل الإش
ــــــجــل عمومي أنواع الموجودات المنقولــة  ) من ٢) و(١(القــانون النموذجي، الفقرتــان (في س

لمادة نة من ١  ا قد تتطلب تســــــجيل حقوق في أنواع معي عة  لدول المشــــــتر يد أن بعض ا ). ب
).  (ه)) ٣( ١ودات معينة (القانون النموذجي، المادة الموجودات في ســجل منفصــل خاص بموج

وهناك أيضــاً ســجلات دولية منشــأة بموجب اتفاقيات دولية منطبقة في الدولة المشــترعة. وفيما 
  يلي بعض الأمثلة على موجودات قد تكون خاضعة لنظام تسجيل متخصص: 

  العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر؛  •
  يارات؛الس •
  هياكل الطائرات ومحركاتها والطائرات العمودية؛  •
  السفن؛  •
الموجودات المرتبطة بالممتلكات غير المنقولة (مثل الأخشاب أو المحاصيل النامية أو  •

الملحقات بالممتلكات غير المنقولة أو الإيجارات أو غيرها من مصادر الإيرادات المتأتية 
  من الممتلكات غير المنقولة).

    
  الحاجة إلى الرصد المتواصل  -واو  

  مسائل عامة   -١  
القســم العناية الواجبة ليســت مجرد شــيء ينبغي توخيه في بداية المعاملة المضــمونة (انظر   -٢٥٢
ذلك أن على الدائن المضـــمون أن يواصـــل رصـــد المانح والموجودات المرهونة طوال  ،باء)-الثاني

شأن المدة التي تستغرقها المعاملة.  ستفادةومن  الدائن المضمون من  هذا زيادة احتمالات تعظيم ا
  الموجودات المرهونة.

ويناقش هذا القســم الأدوات الأســاســية التي يمكن للدائن المضــمون اســتخدامها لرصــد   -٢٥٣
برصـــد يتعلق بعضـــها الآخر المعاملة المضـــمونة. وتتعلق بعض هذه الأدوات برصـــد المانح، بينما 

  ذه الأدوات عادة ما يُتفق عليها في الاتفاق الضماني. الموجودات المرهونة. وه
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ستخدم أدوات الرصد الخاصة بالإقراض المضمون إضافةً إلى أدوات الرصد   -٢٥٤ وعادةً ما تُ
 يرصـــدالخاصـــة بالإقراض غير المضـــمون، وليس بدلاً عنها. ولذلك، ينبغي للدائن المضـــمون أن 

لمانح) أيضاً طوال مدة القرض (على سبيل المثال، المقترض (وخصوصاً عندما يكون مختلفاً عن ا
بالاشتراط على المقترض أن يوافق على تقديم بيانات مالية دورية والامتثال لمختلف المواثيق المالية 

  بالمعاملة "المضمونة". المرتبطةالرصد جوانب يركز على  القسموغير المالية). بيد أن هذا 
ــــــبة للر  -٢٥٥ صــــــد على عدد من العوامل، منها هوية المانح، ونوع وتتوقف الأدوات المناس

الرصد المطلوب أيضاً تأثيره على  لنطاقالمعاملة المضمونة، ونوع الموجودات المرهونة. وسيكون 
الواجبة، فيمكن للدائن المضـــمون أن يســـتعين  لتدابير توخي العنايةتكلفة التمويل. أما بالنســـبة 

  أيضاً بأطراف ثالثة عند الرصد.فيها 
بلا داع قدرة المانح على القيام بأعماله. وكثيراً ما يتضــــمن  يعرقلوينبغي للرصــــد ألا   -٢٥٦

الاتفاق الضماني، لدى تحديد حقوق الدائن المضمون في مجال الرصد، أحكاماً تحدد عدد وتواتر 
ثال، عمليات التقييم والتفتيش التي يمكن للدائن المضــمون القيام بها وتوقيت ذلك (على ســبيل الم

من العينة باء  ٤وخلال ساعات عمله العادية فقط، انظر القسم  إشعاراً معقولاًبعد إعطاء المانح 
  من الاتفاقات الضمانية).

القيام بعمليات التفتيش  منالدائن المضــــمون  تمكينينبغي فإذا كان المانح مقصــــراً،  أما  -٢٥٧
شــأة المانح. فعلى ســبيل المثال، يجوز أن على تشــغيل من من المراعاة لآثار ذلك التفتيش أقل بقدر

يُذكر في الاتفاق الضماني أنه يمكن للدائن المضمون إجراء عدد غير محدود من عمليات التفتيش، 
  إذا كان المانح مقصراً.

  
  الرصد المستمر للمانح  -٢  

ينبغي للدائن المضــمون إجراء رصــد دوري للمانح من أجل الكشــف عن التغييرات التي   -٢٥٨
قد تتطلب القيام بإجراءات إضـــافية قصـــد حماية حقه الضـــماني. وعلى وجه الخصـــوص، ســـيودُّ 
الدائن المضـــــمون أن يرصـــــد أي تغيرات في اســـــم المانح وعنوانه، أو أي عمليات اندماج، أو 

وضـــــع القانوني للمانح، لأن الدائن المضـــــمون قد يحتاج إلى تســـــجيل تغييرات أخرى تؤثر في ال
  ). ١٧والمثال  ٨-إشعار بالتعديل (انظر القسم هاء

أطراف ثالثة تجاه المانح،  أي مطالبات قد تثيرهايراقب وينبغي للدائن المضــــمون أيضــــاً أن   -٢٥٩
، ٦-وزاي ٥-زاي ظر القســمينســيما المطالبات التي قد تكون لها أولوية على حقه الضــماني (ان  ولا

هناك أي  تإذا كان عما). وينبغي للدائن المضــــــمون أن يســــــأل المانح ٢٦و ٢٥المثالين   وكذلك
معها وفقاً لذلك  مطالبات من هذا القبيل أو يبحث عنها في الســــــجلات ذات الصــــــلة ثم يتعامل

الحق الضـــماني للدائن  ســـبيل المثال، باشـــتراط ســـداد المطالبات أو خفض مرتبتها بالنســـبة إلى  (على
المضمون). وعادةً ما يعطي الاتفاقُ الضماني الدائنَ المضمون الحق في وقف تقديم المزيد من القروض 

القرض القائم. وينبغي للدائن المضمون أيضاً أن يرصد استهلال أي إجراءات إعسار  سدادإلى حين 
  .اتخاذ التدابير المناسبةبشأن المانح لكي يتمكن من 
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 الرصد المستمر للموجودات المرهونة  -٣  
ينبغي للدائن المضمون أن يرصد الموجودات المرهونة بانتظام. ولهذا أهميته أيضاً بالنسبة   -٢٦٠

إلى جميع أنواع المعاملات المضمونة. فعلى سبيل المثال، عندما يأخذ الدائن المضمون حقًّا ضمانيًّا 
في المكان المتفق عليه موجودة لا تزال  تلك المعدةا كانت ، ينبغي له التحقق مما إذمعدة معينةفي 

ضاً من أن المانح  سليمة. وينبغي له التأكد أي صيانة بطريقة  . فيهاولم يتصرف  يحوزهاوتخضع لل
وفي هذا الظرف، ســـوف يتعين على الدائن المضـــمون أن يســـجل إشـــعاراً بالتعديل لحماية حقه 

). وينطبق الأمر نفســـه على أنواع أخرى من ١٩و ١٨ والمثالين ٨-الضـــماني (انظر القســـم هاء
  الموجودات المرهونة.

  
بالقســـــط في كثير من  الشـــــركة "ســـــين" أجهزة المطابخ إلى أصـــــحاب المطاعم تبيع :٢٠المثال 
 يوماً لدفع ثمن الأجهزة.  ٦٠، ويُمهَل أصحاب المطاعم الأحيان

سحب قرض عندما تحتاج  يُمكِّنها منيًّا ويقدم المصرف "صاد" إلى الشركة "سين" تسهيلاً ائتمان
إلى المال لشراء المخزونات أو دفع المصروفات الأخرى قبل أن يدفع لها أصحاب المطاعم. وتعطي 

 الحاضــرة والآجلةالشــركة "ســين" إلى المصــرف "صــاد" حقًّا ضــمانيًّا في المخزونات والمســتحقات 
  كضمانة للتسهيل الائتماني. 

  
الموجودات المرهونة بأهمية خاصـــــة في حالة القرض المتجدد المضـــــمون يتســـــم رصـــــد   -٢٦١

بالمخزونات والمستحقات، حيث يعتمد مبلغ الائتمان الذي يبدي المقرض استعداداً لتقديمه على 
ــــــتند إلى المثالين  ٢٠قيمة المخزونات والمســــــتحقات. وفي المثال  )، تكون ١٤و ١٠(الذي يس

ة، ويتســم مبلغ القرض بالتقلب المســتمر. وســيتقلب الرصــيد عمليات الاقتراض والســداد متكرر
نة هو أيضـــــــاً مع ها إلى  اطراد من المخزونات والمســــــتحقات المرهو ناء المخزونات وتحويل اقت

سيتوقف إجمالي مبلغ القرض الذي  ستحقات واقتناء مخزونات جديدة. و ستحقات وتحصيل الم م
" إلى حد كبير على تقييم المصرف "صاد" يوافق المصرف "صاد" على تقديمه إلى الشركة "سين

صاد" بحاجة إلى  ستحقات المرهونة من وقت إلى آخر. وهذا يعني أن المصرف " للمخزونات والم
 الرصيد من المخزونات والمستحقات على نحو متواتر. رصد

ولهذا الغرض، قد يشــــترط الاتفاق الضــــماني أن يُطلِع المانحُ الدائنَ المضــــمون على أي   -٢٦٢
  غيير جوهري في الرصيد من المخزونات والمستحقات (مثلاً، إذا نُقل المخزون إلى مكان آخر). ت

وقد يقتضـــــي الاتفاق الضـــــماني أن يزوِّد المانحُ الدائنَ المضـــــمون بمعلومات محدَّثة عن   -٢٦٣
كل أســـبوع أو كل شـــهر). ويمكن للدائن  ،المخزونات والمســـتحقات على أســـاس منتظم (مثلاً

أن يستخدم هذه المعلومات للتأكد من أن المبلغ غير المسدَّد من أصل القرض لا يتجاوز  المضمون
أبداً نسبة مناسبة من قيمة الرصيد الأساسي من المخزونات والمستحقات. ويشار إلى هذا المبلغ 

  نموذجاً لشهادة أساس الاقتراض.ثامن أحياناً بتعبير "أساس الاقتراض". ويقدم المرفق ال
، عادةً ما يبين الاتفاق المبرم بين الشركة "سين" والمصرف "صاد" أنه إذا ٢٠في المثال و  -٢٦٤

الشركة "سين" أن تسدد المبلغ الزائد. فعلى تجاوزت قيمةُ القرض غير المسدَّد أساسَ الاقتراض، 
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)، ٣-(انظر القســـم دالتقصـــيراً ومن المرجح أن يُعتبر تخلف الشـــركة "ســـين" عن هذا الســـداد 
المصرف "صاد" إنفاذ حقه الضماني. وبهذه الطريقة، يمكن للمصرف "صاد" ون من حق وسيك

بشــــكل  على الشــــركة "ســــين" بموجب الاتفاق مضــــمونة الواقعة أن يتأكد من أن الالتزامات
  بالموجودات المرهونة في جميع الأوقات. مناسب
عليه وينبغي للمصــرف "صــاد" ألا يكتفي بالاعتماد على شــهادة أســاس الاقتراض. بل   -٢٦٥

من  بانتظامباتخاذ خطوات أخرى  تســمحفي الاتفاق الضــماني  بنودبالأحرى أن ينظر في إدراج 
حالة المخزون، يمكن للمصـــرف "صـــاد"، على  ففيأجل التحقق من قيمة الموجودات المرهونة. 

ســبيل المثال، أن يتخذ الترتيبات اللازمة لإجراء تقييم أو تفتيش دوري. وفي حالة المســتحقات، 
يمكن للمصـــرف "صـــاد" أن يتحقق بشـــكل دوري من وجود المســـتحقات ومبلغها الاسمي عن 

  طريق الاتصال بالمدينين بالمستحقات. 
ممثله بزيارة مقر  فيقوم" أيضاً أن يجري عمليات تفتيش موقعي، ويمكن للمصرف "صاد  -٢٦٦

المخزونات الحاضــرة. ومن مزايا التفتيش  وتفقددفاترها وســجلاتها،  ومراجعةالشــركة "ســين"، 
أنه قد يكشـف عن إجراءات غير مقصـودة أو متعمدة من جانب الشـركة "سـين" يمكن أن تؤثر 

سبيل المثال، قد تكون الشركة "سين" نقلت  سلباً على الحق الضماني للمصرف "صاد". فعلى 
قد أبرم اتفاقاً بشـــأن حق الدخول مع مشـــغِّله المخزون من مســـتودع تابع لطرف ثالث (يكون 

قد أبرم اتفاقاً  مشــــغِّلهالمخزون) إلى مخزن طرف ثالث آخر (لا يكون لتفقد المصــــرف "صــــاد" 
عمليات التفتيش من خلال   مكانيأي تغيرمماثلاً مع المصــــرف "صــــاد"). ويمكن الكشــــف عن 

 معحق الدخول  يمنحهاتفاق بإبرام ، ويمكن للمصـــرف "صـــاد" عندئذ أن يعالج المســـألة يالموقع
  مشغل المستودع الجديد. 

    
 تحديد أولوية الحق الضماني  -زاي  

قد يجد الدائن المضــمون أن حقه الضــماني في موجودات مرهونة في منافســة مع حقوق   -٢٦٧
أكثر من المطالبين المنافســـين في الموجودات نفســـها. وقد تكون هذه الحقوق قائمة من  واحد أو

) أو تكون نشــأت بعد ٣-قبل أن يدخل الدائن المضــمون في المعاملة المضــمونة (انظر القســم باء
ذلك. وعلاوة على ذلك، قد تتغير أولوية الحق الضــــماني خلال مدة المعاملة. وفي نهاية المطاف، 

 بته ستتحدد في وقت إنفاذ الحق الضماني تجاه الموجودات المرهونة. فإن مرت

ويوضـــح هذا الجزء الكيفية التي تحســـم بها قواعد الأولوية الواردة في القانون النموذجي   -٢٦٨
المنافســة بين الحق الضــماني في الموجودات المرهونة وحق المطالب المنافس في الموجودات نفســها. 

ا الجزء أُعِدَّ من منظور الدائن المضــمون أســاســاً، فســيكون مفيداً أيضــاً وعلى الرغم من أن هذ
  للمطالبين المنافسين الذين ينبغي لهم أيضاً فهم حقوقهم بموجب القانون النموذجي. 
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  قاعدة الأولوية للأسبق تسجيلاً   -١  
  

يورو من المصرف  ١٠ ٠٠٠تملك الشركة "سين" مطبعة، وتحصل على قرض قدره  :٢١المثال 
"صـــاد". ويأخذ المصـــرف "صـــاد" حقًّا ضـــمانيًّا في مطبعة الشـــركة "ســـين" كضـــمان للقرض. 

. وتحصــل ٢٠٢٠تشــرين الأول/أكتوبر  ١٨ويســجل المصــرف "صــاد" إشــعاراً في الســجل في 
المصـــرف "غين". ويأخذ المصـــرف "غين" يورو من  ٨ ٠٠٠الشـــركة "ســـين" على قرض قدره 

. ٢٠٢٠كانون الأول/ديسمبر  ١أيضاً حقًّا ضمانيًّا في المطبعة، ويسجل إشعاراً في السجل في 
  

، منحت الشــــركة "ســــين" حقيْن ضــــمانيين في المطبعة. ويؤدي ذلك إلى ٢١في المثال   -٢٦٩
" والمصـــرف "غين". وتتمثل تنافس على الأولوية بين دائنيْن مضـــمونيْن، وهما المصـــرف "صـــاد

القاعدة العامة في أن الأولوية بين الحقوق الضــــمانية المتنافســــة تتحدد حســــب ترتيب تســــجيل 
(أ)). ويحظى  ٢٩الإشــعارات المتعلقة بالحقوق الضــمانية في الســجل (القانون النموذجي، المادة 

 المصرف "صاد" بالأولوية على المصرف "غين" لأنه سجل إشعاره أولاً.

ويمكن للمصـــرف "غين" أيضـــاً أن يجعل حقه الضـــماني نافذاً تجاه الأطراف الثالثة من   -٢٧٠
). فإذا احتاز المصرف "غين" المطبعة قبل أن ٢والمثال  ٢-خلال احتياز المطبعة (انظر القسم ألف

  يسجل المصرف "صاد" إشعاره واحتفظ بالحيازة، تكون له الأولوية على المصرف "صاد".
عَلِمَ،  يفترض أنَّهعَلِمَ، أو قد تأثر أولوية الحق الضــــــماني بكون الدائن المضــــــمون ولا ت  -٢٧١

). فعلى ٤٥بوجود حق ضــماني منافس حين اكتســابه حقه الضــماني (القانون النموذجي، المادة 
صاد"  صدد قد سبيل المثال، لا يتأثر تحديد الأولوية بكون المصرف " سين" ب شركة " عَلِمَ بأن ال

حتى قبل أن يبرم  بكونه قد بادر بتســجيل إشــعارملة مضــمونة مع المصــرف "غين"، أو تنفيذ معا
اتفاقاً ضمانيًّا مع الشركة "سين" للحصول على الأولوية على المصرف "غين". وتكون الأولوية 

  للمصرف "صاد" لأنه سجل قبل المصرف "غين".
    

  مشترو الموجود المرهون ومستأجروه والمرخص لهم باستخدامه   -٢  
  

تملك الشــركة "ســين" آلة لصــنع القهوة، وتحصــل على قرض من المصــرف "صــاد".  :٢٢المثال 
ويأخذ المصرف "صاد" حقًّا ضمانيًّا في آلة صنع القهوة لضمان القرض. ويسجل المصرف "صاد" 

. وبعد ذلك، تبيع الشــركة "ســين" آلة ٢٠٢٠تشــرين الأول/أكتوبر  ١٨إشــعاراً في الســجل في 
 . قداًنصنع القهوة للشركة "غين" 

   
     الضمانيللحق  اخاضع ‐العامة  القاعدة    

أن الحق الضماني في الموجودات الذي جُعل نافذاً  هيالقاعدة العامة للقانون النموذجي   -٢٧٢
ــــــتخدامها (القانون  تجاه الأطراف الثالثة لا يتأثر ببيع الموجودات أو تأجيرها أو الترخيص باس

)). ويعني هذا أن مشــــتري الموجودات المرهونة أو مســــتأجرها أو من ١( ٣٤النموذجي، المادة 
، تحتاز الشركة "غين" آلة ٢٢ق الضماني. وفي المثال يُرخَّص له باستخدامها يحتازها خاضعةً للح
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صنع القهوة خاضعة للحق الضماني للمصرف "صاد". ويُفترض أن تجري الشركة "غين" بحثاً في 
السجل قبل أن تشتري آلة صنع القهوة لترى ما إذا كانت هناك أي حقوق ضمانية قائمة عليها 

  ). ٢-(انظر القسم جيم
  

    المضمون الدائن بالاتفاق مع  – ١ الاستثناء    
هناك بعض الاســتثناءات من هذه القاعدة العامة. الاســتثناء الأول هو عندما يوافق الدائن   -٢٧٣

 ٣٤المضــمون على بيع الموجودات المرهونة خالصــة من الحق الضــماني (القانون النموذجي، المادة 
)). فإذا كان المصرف "صاد" قد وافق على أن تبيع الشركة "سين" آلة صنع القهوة خالية من ٢(
للحق الضماني للمصرف "صاد". غير خاضعة الشركة "غين" الآلة  فسوف تشتريق الضماني، الح

المبالغ النقدية التي  ســيســري علىوقد يكون المصــرف "صــاد" وافق على البيع لأن حقه الضــماني 
  ). ١٨و ١٢والمثالين  ١٢-تتلقاها الشركة "سين" من البيع (انظر القسم ألف

  
     للمانح المعتاد العمل سياق في  ‐ ٢ الاستثناء    

موجودات مرهونة ملموســـة في ســـياق عمله المعتاد. الاســـتثناء الآخر هو أن يبيع المانح   -٢٧٤
وفي تلك الحالة، عادةً ما يحتاز المشــــــتري الموجودات خالصــــــة من أي حق ضــــــماني (القانون 

" تعمل في مجال بيع )). فعلى ســـبيل المثال، إذا كانت الشـــركة "ســـين٤( ٣٤النموذجي، المادة 
صنع القهوة خالية من الحق الضماني للمصرف  ستحتاز الشركة "غين" آلة  صنع القهوة،  آلات 
"صــاد"، بصــرف النظر عما إذا كان المصــرف "صــاد" وافق على البيع أم لم يوافق. وتنطبق هذه 

شــخص الذي القاعدة على المشــترين فقط وليس على ســائر المنقول إليهم، على ســبيل المثال، ال
  يتلقى الموجودات المرهونة كهدية. 

أن الشركة "ضاد" لن تأخذ آلة صنع القهوة ، وهو ويوجد قيد واحد على هذا الاستثناء  -٢٧٥
خالية من الحق الضـــماني للمصـــرف "صـــاد" إذا كان البيع يخلُّ بشـــروط الاتفاق الضـــماني بين 

سين" والمصرف "صاد"، وإذا كانت الشركة "غين"  تعلم بالإخلال. وفي تلك الحالة، الشركة "
يكون حق الشــركة "غين" في آلة صــنع القهوة خاضــعاً للحق الضــماني للمصــرف "صــاد"، ولا 

  تحظى الشركة "غين" بالحماية. 
قدرة الشــــركة "غين" على المعرفة بوجود الحق الضــــماني للمصــــرف وليس من شــــأن   -٢٧٦

لأن المصــرف "صــاد" ســجل إشــعاراً في  ،أو معرفتها بوجوده فعلاً"صــاد" في آلة صــنع القهوة 
من الحماية. وبعبارة أخرى، فإن مجرد العلم بوجود الحق الضــماني لا يُعتد به.  حرمانهاالســجل، 

ولا يمكن للمصــرف "صــاد" أن يحفظ حقه الضــماني في آلة صــنع القهوة إلا إذا كانت الشــركة 
 يمكن مســـاءلة"غين" على علم بأن البيع ســـيشـــكل انتهاكاً للاتفاق الضـــماني. وعلى أية حال، 

  لها بالاتفاق الضماني. الشركة "سين" عن إخلا
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 الأولوية المطلقة للحق الضماني الاحتيازي  -٣  
  

تمتلك الشــركة "ســين" مطبعة. ويقدم المصــرف "صــاد" قرضــاً إلى الشــركة "ســين"،  :٢٣المثال 
ويأخذ حقًّا ضمانيًّا في جميع معدات ومخزونات الشركة "سين"، بما في ذلك المعدات والمخزونات 
سجل في  شعاراً في ال صاد" إ سجل المصرف " ستقبل، كضمان للقرض. وي شتريها في الم ست التي 

، تشتري الشركة "سين" بعض ٢٠٢١. وفي كانون الثاني/يناير ٢٠٢٠بر تشرين الأول/أكتو ١٨
ـــروط البيع على أن  ـــتخدامها في مقرها وورق طباعة من البائع "غين". وتنص ش الحواســـيب لاس

 بملكية الحواسيب والورق إلى أن تسدد الشركة "سين" ثمن الشراء بالكامل. البائع "غين" يحتفظ 
  

ل من المصــرف "صــاد" والبائع "غين" بحق ضــماني في مشــتريات ، يحظى ك٢٣في المثال   -٢٧٧
أســبقية التســجيل، ب القاعدة العامة للأولويةالشــركة "ســين" من الحواســيب والورق. وبموجب 

تكون للمصــــرف "صــــاد" أولوية على البائع "غين"، لأن إشــــعاره يشــــمل الحواســــيب والورق 
 قد سُجِّلَ أولاً.  (باعتبارهما من المعدات والمخزونات الآجلة) ولأنه

يقدم بيد أن القانون النموذجي يتضــــمن قاعدة أولوية خاصــــة للدائن المضــــمون الذي   -٢٧٨
المانحَ من احتياز حق في الموجودات ("الدائن المضــــــمون الاحتيازي"، انظر الأمثلة تمويلاً يمكن 

الواردة في  دال). وتكون للدائن المضـــمون الاحتيازي الذي يفي بالاشـــتراطات-٥ألف إلى -٥
القانون النموذجي الأولوية على الدائن المضــمون غير الاحتيازي المنافس، حتى إذا ســجل الدائن 

  المضمون غير الاحتيازي المنافس إشعاراً أولاً.
في الحواسيب التي اشترتها الشركة "سين" من  ويملك البائع "غين" حقًّا ضمانيًّا احتيازيًّا  -٢٧٩

أجل تسيير أعمالها. فإذا كانت تلك المعدات مرهونة، تكون للبائع "غين" الأولوية على المصرف 
"صــاد" إذا ســجل البائع "غين" إشــعاراً في الســجل بعد أن ســلَّم الحواســيب إلى شــركة "ســين". 

لزمنية التي تحددها الدولة المشترعة (القانون ومن الضروري أن يسجَّل الإشعار في غضون المدة ا
  ). ١، الخياران ألف وباء، الفقرة ٣٨النموذجي، المادة 

ويحظى البائع "غين" بحق ضماني احتيازي أيضاً في الورق الذي اشترته الشركة "سين"   -٢٨٠
تي ال ،لطبع كتيبات من أجل عملائها. فإذا كانت تلك المخزونات مرهونة، ســـتتوقف الخطوات

على ما إذا كانت الدولة المشـــترعة قد اختارت  ،يتعين على الدائن المضـــمون الاحتيازي اتخاذها
  من القانون النموذجي.  ٣٨الخيار ألف أو الخيار باء من المادة 

الخيار ألف، تكون للبائع "غين" الأولوية على  اعتمدتإذا كانت الدولة المشـــترعة قد  •
صاد"  شعاراً في السجل وأخطر المصرف " سجل البائع "غين" إ صاد"، إذا  المصرف "

الورق قبل أن يســــــلمه إلى الشــــــركة "ســــــين" (القانون يأخذ حقًّا ضــــــمانيًّا في بأنه 
  ). ٤و ٢، الخيار ألف، الفقرتان ٣٨  النموذجي، المادة

التي تنطبق على  ،الخيار باء، فإن القاعدة اعتمدتة المشــــــترعة قد أما إذا كانت الدول •
على الحق الضـــماني الاحتيازي بالمثل تنطبق  ،الحقوق الضـــمانية الاحتيازية في المعدات

فعلى غرار ). ١، الخيـــار بـــاء، الفقرة ٣٨في المخزون (القـــانون النموذجي، المـــادة 
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المصــرف "صــاد" في الورق إذا ســجل للبائع "غين" الأولوية على الحواســيب، ســتكون 
إلى الشــركة "ســين"، وذلك في الورق البائع "غين" إشــعاراً في الســجل بعد أن يســلِّم 
  غضون المدة الزمنية التي تحددها الدولة المشترعة.

وبناءً على ذلك، ينبغي للمصرف "صاد" أن يتوخى الحذر إذا كان يعتزم إقراض أموال   -٢٨١
بافتراض أنه ســـيكون  الشـــركة "ســـين"ب والورق التي ســـتشـــتريهما الحواســـيعلى أســـاس قيمة 

صـــــاحب الحق الضـــــماني الأعلى مرتبةً لأنه ســـــجل أولاً. وينبغي له، كي يتأكد من أنه يحظى 
الحواسيب والورق، أن يجري بحثاً في السجل بعد انقضاء المدة الزمنية المحددة لمعرفة  فيبالأولوية 

ي، مثل البائع "غين"، قد ســـجل إشـــعاراً يشـــمل الموجودات ما إذا كان دائن مضـــمون احتياز
ضروريًّا فيما يتعلق بالورق إذا اختارت ٢-جيم-الأول(انظر القسم  ). بيد أن هذا قد لا يكون 

ــيتعين عليه إخطار المصــرف "صــاد" بأنه يأخذ  الدولة المشــترعة الخيار ألف، لأن البائع "غين" س
  بالأولوية. حقًّا ضمانيًّا في الورق حتى يحظى 

يتيح للمانح أن يحتاز حقًّا في موجودات  يقدم تمويلاً الذي ،ولا يحتاج الدائن المضــــمون  -٢٨٢
إلى اتخاذ أي خطوات كي  ،زلية ("الســلع الاســتهلاكية")للأغراض الشــخصــية أو العائلية أو المن

، ٣٨المنافس (القانون النموذجي، المادة  تكون له الأولوية على الدائن المضـــــمون غير الاحتيازي
  ).٢، والخيار باء، الفقرة ٣الخيار ألف، الفقرة 

    
  إعسار المانح   -٤  

  
يقدم المصــرف "صــاد" قرضــاً إلى الشــركة "ســين"، ويأخذ حقًّا ضــمانيًّا في مخزونات : ٢٤المثال 

السجل. وفي ومستحقات الشركة "سين" كضمان للقرض. ويسجل المصرف "صاد" إشعاراً في 
 الشركة "سين". وتقوم الشركة "سين" بإجراءات لإقرار الإعسار. تتعثر مرحلة لاحقة، 

  
إذا كان حق ضــماني قد جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة، فهو يظل نافذاً تجاه الأطراف   -٢٨٣

المانح أيضــاً على  بشــأنالثالثة حتى وإن أصــبح المانح معســراً. ولا يؤثِّر بدء إجراءات الإعســار 
أولوية الحق الضــــماني، ما لم يكن قانون الإعســــار للدولة المشــــترعة يعطي الأولوية إلى مطالِبين 

). فعلى سبيل المثال، يجوز أن يُعطى ممثل الإعسار الأولوية ٣٥آخرين (القانون النموذجي، المادة 
 لاسترداد تكاليف إجراءات الإعسار. 

رف بالحق الضـــماني للمصـــرف "صـــاد" في إجراءات الإعســـار، ، ســـيُعت٢٤وفي المثال   -٢٨٤
  وسيحتفظ بأولويته ما لم يكن قانون الإعسار للدولة المشترعة ينص على خلاف ذلك. 

    
  المطالبات ذات الأفضلية   -٥  

  
ضمانيًّا في مخزونات  :٢٥المثال  سين"، ويأخذ حقًّا  شركة " صاد" قرضاً إلى ال يقدم المصرف "

سجل.  الشـركة "سـين" ومسـتحقاتها كضـمان للقرض. ويسـجل المصـرف "صـاد" إشـعاراً في ال
ــداد ما عليها من ضــرائب  وتتعثر الشــركة "ســين" في إدارة تدفقاتها النقدية، ومن ثمَّ تتأخر في س

 وأجور موظفيها. 
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شترعة أن تعطي بعض المطالبات أولوية على   -٢٨٥ سة العامة، يجوز للدولة الم سيا من منظور ال
ثالثة (القانون  الحق الضــــــماني، حتى لو كان الحق الضــــــماني قد جُعل نافذاً تجاه الأطراف ال

). ويشـــار إلى هذه المطالبات، التي تنشـــأ بمقتضـــى القوانين الأخرى، بتعبير ٣٦النموذجي، المادة 
ـــــلية" " القانون النموذجي. ومن الأمثلة على المطالبات ذات الأفضـــــلية  فيالمطالبات ذات الأفض

النص غير المدفوعة. ويُقترح أن  بأجورهمالمطالبات بالضــرائب غير المســددة ومطالبات الموظفين 
تلك المطالبات بطريقة واضــــحة ومحددة عندما تعتمد الدولة المشــــترعة القانون النموذجي، على 

 التي ستحظى بالأولوية. لقيمة المطالبات سقف ع تحديد م

تعطي أفضــلية لبعض  وينبغي للدائن المضــمون أن يتحقق مما إذا كانت الدولة المشــترعة  -٢٨٦
على حقه الضــــماني. فعلى ســــبيل  لأن هذه المطالبات يمكن أن تؤثر، المطالبات وما هي أنواعها

غير تعطي أفضــلية للمطالبات المتعلقة بالضــرائب  ٢٥ثال المثال، إذا كانت الدولة المشــترعة في الم
ــترليني إجنيه  ١٠ ٠٠٠المســددة حتى  ــهر لكل وبالأجور س غير المدفوعة لمدة تصــل إلى ثلاثة أش

ويخصمه من لتلك المطالبات للمصرف "صاد" أن يحسب المبلغ الإجمالي المحتمل فينبغي موظف 
من عينة استبيان  ٩و ٨(انظر الفقرتين بدونها يوافق على تقديمه كان سوف مبلغ الائتمان الذي 

  توخي العناية في المرفق الثالث).
    

  الدائن بحكم قضائي  -٦  
  

يقدم المصرف "صاد" قرضاً غير مضمون إلى الشركة "سين". ولا تسدد الشركة "سين"  :٢٦المثال 
قانون  ويُلزمبالدفع. يلزمها ماً القرض عند استحقاقه، ويستصدر المصرف "صاد" من المحكمة حك

بأن يســجل ، موجودات فيالذي حصــل على حكم قضــائي ويعتزم إنفاذه  ،الدولة المشــترعة الدائن
 إشعاراً بالحكم في السجل.

وتقترض الشـــركة "ســـين" أموالاً من المصـــرف "غين" الذي يأخذ حقًّا ضـــمانيًّا في مطبعة الشـــركة 
  "غين" إشعاراً في السجل. "سين" كضمان للقرض. ويسجل المصرف 

  
الذي حصــــــل من المحكمة على حكم أو أمر قضــــــائي مؤقت  ،يجوز أن تكون للدائن  -٢٨٧

الأولوية على الدائن المضــمون إذا اتخذ الدائن  ،لســداد المبلغ المســتحق ("الدائن بحكم قضــائي")
 بحكم قضائي الخطوات التي تحددها الدولة المشترعة.

وإذا اتخذ الدائن بحكم قضائي تلك الخطوات ضد الموجودات المرهونة قبل أن يجعل الدائن   -٢٨٨
المضمون حقه الضماني نافذاً تجاه الأطراف الثالثة، تكون للدائن بحكم قضائي الأولوية على الدائن 

 ، إذا سجل المصرف "صاد" حكمه٢٦المثال  ففي)). ١( ٣٧المضمون (القانون النموذجي، المادة 
تكون الأولوية للمصــرف فســوف القضــائي في الســجل قبل أن يســجل المصــرف "غين" إشــعاره، 

تكون الأولوية للمصــرف "غين"، فســوف "صــاد". أما إذا ســجل المصــرف "غين" إشــعاره أولاً، 
  حق المصرف "صاد" في المطبعة للحق الضماني للمصرف "غين".  وسوف يخضع
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ضــائي حقًّا في الموجودات، يمكن أن تكون الأولوية للدائن وحتى عندما يحتاز الدائن بحكم ق  -٢٨٩
المضـــمون إذا جعل حقه الضـــماني نافذاً تجاه الأطراف الثالثة قبل أن يكتســـب الدائن بحكم قضـــائي 
ـــانون النموذجي، ـــدودة (الق ـــة تكون مح ـــك الأولوي ـــد أن تل ـــت. بي ـــه أو في نفس الوق   حق

رف "غين" إشــعاره قبل أن يحتاز المصــرف "صــاد" ، إذا ســجل المصــ٢٦المثال  ففي)). ٢( ٣٧المادة 
حقًّا في المطبعة، تكون الأولوية للمصـــــرف "غين". بيد أن أولويته تكون مقتصـــــرة على المبلغ الذي 
قدمه بالفعل إلى الشركة "سين" وأي مبلغ آخر يكون قد التزم بتقديمه قبل أن يخطره المصرف "صاد" 

ل. ويحول هذا الشــرط دون قيام المصــرف "غين" بزيادة بأنه ســجل إشــعاراً بحكم قضــائي في الســج
المبلغ المستحق على الشركة "سين" دون مبرر بعد أن يتبين له أن دائناً بحكم قضائي يتخذ الخطوات 

  اللازمة للحصول على حقوق في الموجودات المرهونة. 
على الحكم وينبغي للدائن بحكم قضـــائي أن يجري بحثاً في الســـجل قبل وبعد الحصـــول   -٢٩٠

بموجودات المدين. ويمكن لهذا أن يساعد الدائن متعلقة للتحقق مما إذا كانت هناك أي إشعارات 
الحكم القضائي عليها. وينبغي للدائن بحكم  سيتم إنفاذبحكم قضائي على تحديد الموجودات التي 

شترعة ويخطر أي دائن مض ضاً أن يتخذ الخطوات المطلوبة في الدولة الم ضائي أي صلة ق مون ذي 
ــأنــه اتخــذ تلــك الخطوات.  ــام بهــذين الأمرينينبغي وب في أقرب وقــت ممكن لزيــادة فرص  القي
  الاسترداد إلى الحد الأقصى. 

وعلى المنوال نفســه، ينبغي للدائن المضــمون أن يســجل إشــعاراً في الســجل في أقرب   -٢٩١
وقت ممكن لكي تكون له الأولوية على أي دائنين بحكم قضــائي محتملين. وينبغي له أن يتأكد 
من تســجيل إشــعار قبل أن يتخذ الدائن بحكم قضــائي الخطوات اللازمة في الدولة المشــترعة، 

ن بحكم قضـــــــائي الحقوق في الموجودات. ومن شـــــــأن ذلك أن يزيد من وقبل أن يحتاز الدائ
احتمال أن تكون لحقه الضـــماني الأولوية على حق الدائن بحكم قضـــائي، وإن جاز أن تكون 

  أولوية الحق الضماني محدودة. 
    

  انقضاء الحق الضماني  -زاي مكرَّراً
ما إذ[ علَّ اللجنة تودُّ أن تنظر في ية على ملحوظة إلى اللجنة: ل تال لة والتعليقات ال كانت الأمث ا 

موضعها  تحديدانقضاء الحق الضماني ينبغي أن تُدرَج في الدليل العملي، وإذا كان الأمر كذلك، 
عمر المعاملة المضــــمونة. وفقاً لدورة مكرراً ‐زايفي القســــم في هذه المرحلة  مدرجة. وهي فيه

، في سياق الإجراءات التي ٤‐باء‐قسم الثانيالانقضاء الحق الضماني أيضاً في  موضوع ويناقَش
 ١٠و ٩‐هاء‐ينبغي اتخاذها عندما يكون هناك مطالب منافس أعلى مرتبةً، وفي القســـــمين ثانياً

 ]في سياق الحالات التي تستوجب تسجيل الإشعار بالإلغاء.
 

تحصــل الشــركة "ســين" على قرض من المصــرف "صــاد". ويأخذ المصــرف  ألف:-٢٧المثال 
"صاد" حقًّا ضمانيًّا في مطبعة الشركة "سين" كضمان للقرض. وتسدد الشركة "سين" مبلغ 

  القرض بالكامل.
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تشــتري الشــركة "ســين" معدات حفر من البائع "غين". وتمنح شــروط البيع  باء:-٢٧المثال 
البائع "غين" بملكية يحتفظ د ثمن معدات الحفر، وتنص على أن يوماً لسدا ٣٠للشركة "سين" 

معدات الحفر حتى تســدد الشــركة "ســين" ثمن الشــراء كاملاً. وتســدد الشــركة "ســين" المبلغ 
  يوماً.  ٢٠بالكامل بعد 

تحصــل الشــركة "ســين" على قرض متجدد من المصــرف "صــاد" يمكن للشــركة  جيم:-٢٧المثال 
روضــاً من وقت إلى آخر عندما تحتاج إلى أموال لشــراء مخزونات أو "ســين" بموجبه أن تســحب ق

ضمانيًّا في جميع المخزونات والمستحقات  صاد" حقًّا  دفع المصروفات الأخرى. ويأخذ المصرف "
  للشركة "سين" كضمانة للقرض المتجدد.  الحاضرة والآجلة

  
ضمونة بالكامل ولا يكون على ينقضي الحق الضماني عندما تُستوفى جميع الالتزامات الم  -٢٩٢

الدائن المضـــمون أي التزام بتقديم مزيد من الائتمانات المضـــمونة بذلك الحق الضـــماني (القانون 
ألف، ينقضي الحق الضماني للمصرف "صاد" مع سداد -٢٧). وفي المثال ١٢النموذجي، المادة 

من المصرف "صاد" بتقديم  الشركة "سين" لقيمة القرض بالكامل، ما لم يكن هناك التزام مستمر
باء، ينقضي الحق الضماني للبائع "غين" مع سداد الشركة -٢٧ائتمان مضمون آخر. وفي المثال 

"ســين" ثمن الشــراء بالكامل. وفي المقابل، لا ينقضــي الحق الضــماني للمصــرف "صــاد" في المثال 
ظل المصــــرف جيم لمجرد أن الشــــركة "ســــين" ســــددت القرض المتجدد بالكامل، إذا ما -٢٧

 إليها."صاد" ملتزماً بتقديم قرض ائتماني آخر 

 ،الذي ســـجل إشـــعاراً أوليًّا ،وعندما ينقضـــي الحق الضـــماني، يكون الدائن المضـــمون  -٢٩٣
-(انظر القسمين ثانياً ذلك الحق انقضاءلإعلان مطالَباً بأن يسجل إشعاراً بالتعديل أو بالإلغاء 

). فإذا كان الدائن المضــــمون قد جعل حقه الضــــماني نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بحيازة ١٠و ٩
  الموجودات المرهونة، وجب عليه أن يعيد الموجودات إلى المانح. 

    
 كيفية إنفاذ الحق الضماني   -حاء  
  التقصير والخيارات المتاحة للدائن المضمون  -١  

لحظة فارقة في المعاملة المضـــــمونة. فهو اللحظة التي ســـــيعتمد فيها  هو التقصـــــير وقوع  -٢٩٤
ومن ضروب التقصير الشائعة الدائن المضمون أكثر من أي وقت آخر على نفاذ حقه الضماني. 

أن  كان من الممكنتخلف المدين عن ســداد قيمة الالتزام المضــمون، وإن في الاتفاقات الضــمانية 
  ). ٣-في الاتفاق الضماني (انظر القسم دال من التقصير أخرىحالات اً على تتفق الأطراف أيض

. فعلى ســبيل عدداً من الخطوات التقصــير، يمكن للدائن المضــمون أن يتخذوعند وقوع   -٢٩٥
جدول الســـــــداد، أو أخذ المزيد من  عادة هيكلة  لدائن المضــــــمون أن يعرض إ ثال، يمكن ل الم

إحالة حقوقه في الالتزام المضــمون وكذلك الحق الضــماني الضــمانات في موجودات أخرى، أو 
إلى طرف ثالث. وقد تكون هذه الخيارات مفضَّلة على إنفاذ الحق الضماني، وخصوصاً إذا جاز 
أن تكون العائدات المتوقعة من الإنفاذ أقل مما هو مطلوب للوفاء بالالتزام المضــــــمون بالكامل، 

   يتاح له، خلافاً لذلك، أن يسترد جميع مستحقاته.على اعتبار أن الدائن المضمون قد لا
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وينبغي أن يكون لدى الدائن المضــــــمون فهم جيد للكيفية التي يمكن بها إنفاذ حقه   -٢٩٦
الضــــــماني بمقتضــــــى القانون النموذجي. ومن المهم امتلاك هذا الفهم في بداية المعاملة، لأنه 

ت المرهونة. ومن المهم امتلاك هذا الفهم ســيســاعد الدائن المضــمون على تقدير قيمة الموجودا
سيُنْفِذ حقه  ضمون على أن يقرر ما إذا كان  ساعد الدائن الم سي ضاً في حالة التقصير، لأنه  أي
ضمون في إطار  شأن خيارات الإنفاذ المتاحة للدائن الم شادات ب ضماني. ويقدم هذا الجزء إر ال

  القانون النموذجي.
    

  أساسيات الإنفاذ  -٢  
    القانون النموذجي والاتفاق الضماني  أحكام    

يتيح الحق الضماني للدائن المضمون استرجاع مستحقاته من قيمة الموجودات المرهونة.   -٢٩٧
ويتضــــمن القانون النموذجي عدداً من الأحكام بشــــأن الكيفية التي ينبغي للدائن المضــــمون أن 

أيضــــاً خيارات أخرى للدائن  يتصــــرف بها في هذا الشــــأن. ويمكن للاتفاق الضــــماني أن يوفر
  المضمون لإنفاذ حقه الضماني.

أمام الدائن المضــمون. وهي  المتاح ويمكن لقوانين أخرى أيضــاً أن تؤثر في خيار الإنفاذ  -٢٩٨
قد توفر خيارات إضافية (على سبيل المثال، من خلال السماح للدائن المضمون بأن يبيع منشأة 

)، أو قد تحدُّ من إنفاذ الحق الضــماني أو تقيده ٦و ٤-ألف-ثانيالالمانح بكاملها، انظر القســمين 
  ).٥-جيم-الأولتجاه أشخاص معينين أو موجودات معينة (انظر عموماً القسم 

  
    الإنفاذ خارج إطار المحكمة    

يمكن للدائن المضـــــمون أن يمارس حقوقه اللاحقة للتقصـــــير بتقديم طلب إلى محكمة أو   -٢٩٩
شترعة. بيد أن الدائن المضمون غير مضطر للتوجه إلى المحكمة، سلطة أخرى تحدِّدها  الدولة الم

)). وقد ١( ٧٣ويمكنه بدلاً من ذلك إنفاذ حقه الضــــــماني بنفســــــه (القانون النموذجي، المادة 
يشـــكل هذا تغييراً كبيراً في العديد من الولايات القضـــائية. ومن الممكن أن يتيح الإنفاذ خارج 

ضاء للدائ سرعة والكفاءة. بيد أن القانون نطاق الق ستحقاته بمزيد من ال سترد م ن المضمون أن ي
النموذجي يفرض شــروطاً بشــأن الكيفية التي يمكن بها للدائن المضــمون أن يضــلع بعملية الإنفاذ 

  خارج نطاق القضاء للتقليل إلى أدنى حد من مخاطر إساءة الاستعمال.
  

    سبل مختلفة لإنفاذ الحق الضماني    
يوفر القانون النموذجي للدائن المضـــمون عدداً من الســـبل لإنفاذ حقه الضـــماني. فعلى   -٣٠٠

  سبيل المثال، يمكن للدائن المضمون القيام بما يلي: 
  بيع الموجودات المرهونة واسترداد ما هو مستحق له من العائدات؛ •
ق له من تأجير الموجودات المرهونة أو الترخيص باستخدامها، واسترداد ما هو مستح •

  الإيجار أو الإتاوات؛
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  احتياز الموجودات المرهونة على سبيل الوفاء كليًّا أو جزئيًّا بالمبلغ المستحق. •
ــــــيتوقف اختيار الدائن المضــــــمون   -٣٠١ نوع منها الإنفاذ على عدد من العوامل، لكيفية وس

ــــــبيل المثال، إذا كانت الموجودات المرهو نة عبارة عن الموجودات والظروف التجارية. فعلى س
الخيار الأشــيع للدائن المضــمون احتياز الموجودات ثم التصــرف  فســيكونموجودات ملموســة، 

فيها، عادةً عن طريق البيع. وإذا كانت الموجودات المرهونة غير ملموسة، يمكن للدائن المضمون 
ـــــبيل المثال، إذا كانت فيهاأيضـــــاً أن يتصـــــرف  ، ولكن لديه خيارات أخرى أيضـــــاً. فعلى س

الموجودات المرهونة عبارة عن مســـتحق، يمكن للدائن المضـــمون تحصـــيل المســـتحق مباشـــرة من 
). ومن الممكن أن يتيح هذا للدائن المضــــمون اســــترداد ٨٢(القانون النموذجي، المادة  بهالمدين 

له من البيع. وإذا كانت الموجودات المرهونة  سيحصِّ قدر أكبر من قيمة المستحق مقارنةً بما كان 
بارة عن حســـاب مصـــرفي، يمكن للدائن المضـــمون أن يســـحب الرصـــيد المودع في الحســـاب ع

  المصرفي واستخدامه في سداد الالتزام المضمون.
وينبغي للدائن المضمون أن يمارس حقوقه الإنفاذية بمقتضى القانون النموذجي بحسن نية   -٣٠٢

  ).٤ه (القانون النموذجي، المادة وعلى نحو معقول تجاريًّا، بصرف النظر عن الخيار الذي يتخذ
    

  الاحتياز  -خطوة أولية في الإنفاذ   -٣  
  

الشـــركة "ســـين" تعمل في مجال النقل. ويقدِّم المصـــرف "صـــاد" قرضـــاً إلى الشـــركة  :٢٨المثال 
"سين". وتمنح الشركة "سين" المصرف "صاد" حقًّا ضمانيًّا في شاحناتها لضمان القرض. ويسجل 
المصــرف "صــاد" إشــعاراً في الســجل، ولا يحتاز الشــاحنات. وفي وقت لاحق، تتخلف الشــركة 

 ويرغب المصرف "صاد" في إنفاذ حقه الضماني."سين" عن سداد القرض. 
 

إن أول ما ســــيتعين على المصــــرف "صــــاد" القيام به لإنفاذ حقه الضــــماني هو احتياز   -٣٠٣
الشــاحنات. ويحق للمصــرف "صــاد" احتياز الشــاحنات ما لم يحتزها بالفعل شــخص لديه حق 

 )). ١( ٧٧لنموذجي، المادة أعلى مرتبةً، مثل الـمُطالِب المنافس الأعلى مرتبة (القانون ا

صاد" تقديم طلب إلى محكمة للحصول على الحيازة. ومن   -٣٠٤ الخيارات المتاحة للمصرف "
صاد" بأن  شاحنات حتى وإن رفضت  يأخذوسيسمح الأمر الصادر من المحكمة للمصرف " ال

ــــــين".  ــــــليم المحكمة خياراً فعالاً إذا امتنع المانح عن  إلىوقد يكون اللجوء الشــــــركة "س تس
الموجودات. غير أن هذا النهج يمكن أن يؤدي إلى تأخيرٍ ويثير مشــاكل، وخصــوصــاً إذا كانت 

  الموجودات المرهونة قابلة للتلف أو كانت قيمتها تنخفض بسرعة. 
سه، دون تقديم   -٣٠٥ شاحنات بنف صاد" احتياز ال ل المصرف " سبب، يرجَّح أن يفضِّ ولهذا ال

بيد أن على المصــــرف "صــــاد"، من أجل الاحتياز، أن يلبي  طلب إلى محكمة أو ســــلطة أخرى.
ـــــروط (القانون النموذجي، المادة  )). وتحقق هذه الشـــــروط التوازن بين حقوق ٢( ٧٧ثلاثة ش

الدائن المضــــمون والمانح، وتهدف إلى حماية المصــــلحة العامة من خلال ضــــمان إجراء عمليات 
  الإنفاذ على نحو قانوني وسلمي.
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أولاً، يتعين على الشركة "سين" الموافقة كتابيًّا. وعادةً ما تكون هذه الموافقة مشمولة  •
  في الاتفاق الضماني، ولكن يمكن أيضاً أن تُعطى في وقت لاحق. 

ثانياً، يجب على المصــرف "صــاد" أن يبلغ الشــركة "ســين" (وأي شــخص آخر يملك  •
يعتزم احتياز الشاحنات. وبأنه الشاحنات) بشكل مسبق بأن الشركة "سين" مقصِّرة 

بيد أن الدائن المضـــمون لا يكون مضـــطرًّا للقيام بذلك إذا كانت الموجودات المرهونة 
  )).٣( ٧٧قابلة للتلف أو يمكن أن تتدنى قيمتها بسرعة (القانون النموذجي، المادة 

ا. للمصــرف "صــاد" أن يحتاز الشــاحنات إذا لم يعترض الشــخص الحائز له يجوزثالثاً،  •
صاد" إلى تقديم طلب إلى محكمة  أما إذا اعترض ذلك الشخص، فسيضطر المصرف "

  للحصول على الحيازة. 
أن يحجز  ،الذي لديه حق ضـــــماني في أكثر من موجود واحد ،ويحق للدائن المضـــــمون  -٣٠٦
جميع الموجودات من أجل إنفاذ حقه الضــــــماني. بيد أنه إذا احتاز أكثر من موجود واحد على 

أخل بالتزامه بممارسة يمكن اعتباره قد فقط كافية لتغطية الالتزام المضمون،  هاقيمة أحدوكانت 
). وهذا قد يجعل الدائن ٤حقوقه بنية حسنة وعلى نحو معقول تجاريًّا (القانون النموذجي، المادة 

نين ، وهو ما يُترك للقواالتي قد تحدث الأخرى العواقبالمضـــــمون مســـــؤولاً عن الأضـــــرار أو 
  الأخرى للدولة المشترعة.

  
  التصرف في الموجودات المرهونة   -٤  

بمجرد حصـــول المصـــرف "صـــاد" على حيازة الشـــاحنات، ســـيرغب في اســـتخدامها   -٣٠٧
صاد" في بيع  سيرغب المصرف " ستحق له بأسرع ما يمكن. وفي معظم الحالات،  لاسترداد ما ي

  يستحق له.يستخدم عائدات البيع لاسترداد ما حتى الشاحنات 
البيع. وعندئذ  لمباشــرةالمصــرف "صــاد" طلباً إلى محكمة المتاحة أن يقدم الخيارات  ومن  -٣٠٨

سيلزم أن يكون البيع وفقاً للقواعد ذات الصلة التي حددتها الدولة المشترعة (القانون النموذجي، 
د لا يكون دائماً )). وفي حين أن للبيع الذي تشـــــرف عليه المحكمة مزاياه، فإنه ق٢( ٧٨المادة 

  ملائماً أو الخيار الأنسب. 
وكبديل عن ذلك، يمكن للمصــرف "صــاد" أن يبيع الشــاحنات بنفســه من دون اللجوء   -٣٠٩

إلى محكمة. ويمكن للمصـــــرف "صـــــاد" أن يحدد طريقة البيع وأســـــلوبه ووقته ومكانه وســـــائر 
ت ســـيكون بشـــكل فردي أو الجوانب المتعلقة به، بما في ذلك ما إذا كان التصـــرف في الشـــاحنا

  )). ٣( ٧٨بشكل جماعي (القانون النموذجي، المادة 
بيع أي من الحافلات بنفســه، يجب عليه أن يوجه  فيالمصــرف "صــاد"  يشــرعوقبل أن   -٣١٠

  )):٣( ٧٨بعزمه المضي قدماً في البيع (القانون النموذجي، المادة التالين إشعاراً إلى الأشخاص 
  والمدين (إذا كان مختلفاً عن الشركة "سين")؛ المانح (الشركة "سين") •
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أي شخص لديه حق في أي من الشاحنات يكون قد أبلغ المصرف "صاد" بحقه كتابيًّا  •
  قبل أن يخطر المصرفُ "صاد" الشركةَ "سين"؛

أي دائن مضمون آخر سجل حقًّا ضمانيًّا منافساً في أي من الشاحنات قبل أن يخطر  •
  سين"؛ المصرفُ "صاد" الشركةَ "

أيّ دائن مضـــمون آخر تكون أي من الشـــاحنات في حوزته عند حصـــول المصـــرف  •
  "صاد" على حيازتها. 

وينبغي للمصرف "صاد" أن يوجه إشعاراً إلى أولئك الأشخاص قبل البيع (المدة الزمنية   -٣١١
ــــعار المعلومات التالية (القانون النمو ــــترعة). وينبغي أن يتضــــمن الإش ذجي، تحددها الدولة المش

  )):٥( ٧٨  المادة
  وصفاً للشاحنات؛ •
بياناً بالمبلغ الذي ينبغي دفعه إلى المصرف "صاد" للوفاء بالالتزام المضمون (بما في ذلك  •

  الفوائد المصرفية وتكاليف الإنفاذ المعقولة)؛
بأن المانح (الشركة "سين") أو أي شخص آخر لديه حق في أي من الشاحنات يفيد بياناً  •

أو المدين (إذا كان مختلفاً عن الشركة "سين") يجوز له إنهاء البيع بدفع المبلغ المستحق 
  )؛ ٧٥بالكامل، بما في ذلك تكاليف الإنفاذ المعقولة (القانون النموذجي، المادة 

  ده؛ التاريخ الذي ستباع الشاحنات بع •
  وقت البيع المقترح ومكانه وطريقته. •
ويمكِّن الإشعارُ المتلقين من التحقق مما إذا كان البيع سيجري في ظروف معقولة تجاريًّا.   -٣١٢

عن بالتعويض الدائن المضــــــمون يمكن مطالبة وإذا لم يتم البيع وفقاً لشــــــروط معقولة تجاريًّا، 
المانح والأطراف المعنية الأخرى لا يجوز لهم الطعن في . بيد أن تجاوزاتهالأضــــــرار الناجمة عن 

صــــــحة البيع إلا إذا ثبت أن مشــــــتري الموجود المرهون كان على علم بأن البيع ينتهك حقوق 
  المانح أو الأطراف المعنية. ويمكن الاطلاع على نموذج إشعار في المرفق التاسع.

    
  سبل الإنفاذ الأخرى  -٥  

    نةتأجير الموجودات المرهو    
الأموال قد لا يكون من الممكن أو المســـــتصـــــوب دائماً للدائن المضـــــمون أن يســـــترد   -٣١٣

في الموجودات المرهونة. فعلى سبيل المثال، قد لا تكون هناك سوق ثانوية المستحقة له بالتصرف 
مناســبة للموجودات، كما أنه قد يتعذر العثور على مشــترٍ بوســائل أخرى. وســيعني هذا أن بيع 
الموجودات المرهونة لن يفضــي إلى ســعر مناســب. وفي تلك الظروف، يمكن للمصــرف "صــاد" 

فة. فمثلاً، قد يقرر المصــرف "صــاد" تأجير الشــاحنات وخصــم إنفاذ حقه الضــماني بطريقة مختل
مدفوعات الإيجار من المبلغ المســتحق. ولتحقيق ذلك، يجب على المصــرف "صــاد" أن يتبع نفس 

  الإجراءات المطلوبة من أجل التصرف في الموجودات المرهونة. 
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    احتياز الموجودات المرهونة    
احنات بنفسه على سبيل الوفاء الكامل أو الجزئي قد يعرض المصرف "صاد" احتياز الش  -٣١٤

. ويمكن للشركة "سين" أيضاً تقديم عرض مماثل. وفي كلتا الحالتين، يصبح المصرف تهابمستحق
"صــاد" عندئذ مالكاً للشــاحنات، وتُســتخدم قيمتها للتعويض عن المبلغ المســتحق. وتكمن مزية 

ـــــب جميع الح قوق والصـــــلاحيات المتعلقة بملكية هذه الطريقة في أن المصـــــرف "صـــــاد" يكتس
  الشاحنات ويمكنه التصرف فيها بحرية في وقت لاحق، إذا كان يرغب في ذلك.

بيع الموجودات المرهونة لضمانات ويخضع هذا الخيار الإنفاذي لضمانات إجرائية مماثلة   -٣١٥
ز الشـــاحنات ). وينبغي أن يكون اقتراح المصـــرف "صـــاد" احتيا٨٠(القانون النموذجي، المادة 

ل إلى نفس الأشــــخاص المطلوب  الموجودات المرهونة (القانون  إخطارهم ببيعكتابيًّا، وأن يُرســــَ
  )). ٢( ٨٠النموذجي، المادة 

  )): ٣( ٨٠وينبغي أن يتضمن الاقتراح المعلومات التالية (القانون النموذجي، المادة   -٣١٦
بياناً بالمبلغ المطلوب للإيفاء بالالتزام المضــمون (بما في ذلك الفائدة المصــرفية وتكاليف  •

  الإنفاذ المعقولة) في وقت تقديم الاقتراح؛ 
  وصفاً للشاحنات باعتبارها الموجودات المرهونة؛ •
ما إذا كان المصــــرف "صــــاد" يعتزم احتياز الشــــاحنات على ســــبيل الإيفاء الكلي أو  •

  لتزام المضمون؛الجزئي بالا
ــــــين" أو يفيد بأنه يجوز للشــــــركة بياناً  • ــــــخص آخر لديه حق في أي من  لأي"س ش

الشـــاحنات أو المدين (إذا كان مختلفاً عن الشـــركة "ســـين") إنهاء الاحتياز بدفع المبلغ 
  المستحق بالكامل، بما في ذلك تكاليف الإنفاذ المعقولة؛ 

  اد" الشاحنات. التاريخ الذي من بعده سوف يحتاز المصرف "ص •
  ويمكن الاطلاع على عينة نموذج اقتراح احتياز الموجود المرهون في المرفق العاشر.  -٣١٧
وتختلف الشروط الأخرى التي يتعين على المصرف "صاد" الوفاء بها لاحتياز الشاحنات   -٣١٨

رف "صاد". رهناً بما إذا كان الاحتياز على سبيل الوفاء الكامل أو الجزئي بما هو مستحق للمص
المصــرف "صــاد"  احتازفإذا كان على ســبيل الوفاء الكامل بما هو مســتحق للمصــرف "صــاد"، 

الشــاحنات ما لم يعترض أحد متلقي الاقتراح كتابيًّا في غضــون مدة زمنية قصــيرة تحددها الدولة 
ا هو )). أما إذا كان على ســــــبيل الوفاء الجزئي بم٤( ٨٠المشــــــترعة (القانون النموذجي، المادة 

يحتاز المصـــرف "صـــاد" الشـــاحنات إلا إذا وافق جميع متلقي  فلامســـتحق للمصـــرف "صـــاد"، 
الاقتراح كتابيًّا في غضــــــون مدة زمنية قصــــــيرة تحددها الدولة المشــــــترعة (القانون النموذجي، 

)). وإذا لم تُســتوف هذه الشــروط، فســيتعين على مصــرف "صــاد" الاعتماد على ٥( ٨٠  المادة
  مختلفة بدلاً من ذلك.طريقة إنفاذ 
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    تحصيل المدفوعات    
إذا كانت الموجودات المرهونة عبارة عن مســـتحق أو صـــك قابل للتداول أو حســـاب   -٣١٩

شرة من  ضماني عن طريق تحصيل المدفوعات مبا مصرفي، يمكن للدائن المضمون أن يُنْفِذَ حقه ال
أو المؤســـــســـــة الوديعة (القانون المدين بالمســـــتحق أو الملتزِم بمقتضـــــى الصـــــك القابل للتداول 

  ).٨٢النموذجي، المادة 
    

زلية لمطوري المنازل. وهي تبيع الكثير من أجهزتها تبيع الشــركة "ســين" أجهزة من :٢٩المثال 
الوقت. وتحتاج الشركة على مدى فترة من  المترلية الأجهزة ثمنالمطورون  يدفعحيث بالقسط 

. ويوفر المصـــرف "صـــاد" إلى التشـــغيلية آخر لســـداد نفقاتها"ســـين" إلى أموال من وقت إلى 
قرضاً عندما تحتاج إلى  تأخذالشركة "سين" تسهيلاً ائتمانيًّا يمكن للشركة "سين" بموجبه أن 

للشــركة  الحاضــرة والآجلةالمال. ويأخذ المصــرف "صــاد" حقًّا ضــمانيًّا في جميع المســتحقات 
خلف الشركة "سين" عن السداد. ويرغب المصرف "سين" كضمانة للتسهيل الائتماني. وتت

  "صاد" في إنفاذ حقه الضماني في المستحقات. 
    

، يمكن للمصــــرف "صــــاد" تحصــــيل المدفوعات من زبائن الشــــركة "ســــين" ٢٩في المثال   -٣٢٠
واســتخدام المدفوعات لاســترداد ما هو مســتحق له بدلاً من بيع المســتحقات. ومع ذلك، لا بد أن 

ف "صـــاد" أن حقه في تحصـــيل المدفوعات يخضـــع لأحكام القانون النموذجي لحماية يدرك المصـــر
  ).١٠، والمثال ١٠-باء-القسم الثاني، وانظر ٦٧-٦١المدينين بالمستحق (القانون النموذجي، المواد 

ولا تنطبق أحكام الإنفاذ المنصــــوص عليها في القانون النموذجي على عمليات النقل التام   -٣٢١
لمادة  عدم انطوائهـا على التزام ٢( ١للمســــــتحقـات (القـانون النموذجي، ا لك إلى  )). ويعود ذ

مضمون. ويحق للمنقول إليه نقلاً تامًّا أن يُحصِّل قيمة المستحق في أيِّ وقت بعد أن يصبح السداد 
). ويعود ذلك إلى أن المنقول إليه نقلاً تامًّا هو مالك ٨٣مســــــتحقًّا (القانون النموذجي، المادة 

له، بغض النظر عن المبلغ الذي دفعه لقاء المســــتحق.  المســــتحق، ويحق له الاحتفاظ بكل ما يحصــــِّ
قيمة الاسمية وبعبارة أخرى، فإن المنقول إليه نقلاً تامًّا يتحمل مخاطر عدم القدرة على تحصــــــيل ال

للمســتحق، ولا يكون المنقول إليه نقلاً تامًّا مضــطرًّا إلى أن يعيد إلى الناقل أي مبالغ يحصــلها تزيد 
  ). ٩والمثال  ٩-ألف-القسم الثانيعن المبلغ الذي سدده هو لقاء المستحق (انظر 

    
  إنهاء عملية الإنفاذ  -٦  

  
صاد"  :٣٠المثال  ضمانيًّا يأخذ المصرف " ضمان القرض الذي في حقًّا  سين" ل شركة " مطبعة ال
يأخذ حقًّا ضمانيًّا في ويقدم المصرف "غين" أيضاً قرضاً إلى الشركة "سين" ولكنه لا إليها. قدمه 

 .أي من موجوداتها
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ــداد القرض. ويحتاز المصــرف "صــاد" المطبعة،  وفي وقت لاحق، تتخلف الشــركة "ســين" عن س
ويخطط لبيعها عن طريق المزاد العلني. ويرغب المصرف "غين" في تقديم ائتمان إضافي إلى الشركة 

  "سين" حتى تتمكن من سداد القرض إلى المصرف "صاد". 

  
خص آخر لديه حق في الموجودات المرهونة، يمكن للشــخص المتضــرر (المانح، أو أي شــ  -٣٢٢

أو المدين) أن ينهي عملية الإنفاذ بأن يســدد إلى الدائن المضــمون ما يســتحق له، بما في ذلك أي 
 )).١( ٧٥تكاليف إنفاذ معقولة (القانون النموذجي، المادة 

ن للشــركة ، يتأثر المصــرف "غين" بعملية الإنفاذ بصــفته دائناً غير مضــمو٣٠وفي المثال   -٣٢٣
"سين". ويمكن للمصرف "غين" أن ينهي عملية الإنفاذ بتقديم أموال إلى الشركة "سين" واتخاذ 
الترتيبات الخاصة باستخدام الشركة "سين" الأموال كي تسدد للمصرف "صاد" المبلغ المستحق 

"صــاد"  له زائداً أي تكاليف إنفاذ معقولة (على ســبيل المثال، التكاليف التي قد يكون المصــرف
ــــــتعادة حيازة المطبعة وتخزينها). بيد أنه من الضــــــروري أن يتم ذلك قبل أن يبرم  تكبدها لاس

  )).٢( ٧٥المصرف "صاد" اتفاقاً مع طرف ثالث لبيع المطبعة (القانون النموذجي، المادة 
  

  تولي عملية الإنفاذ  -٧  
  

سين" قرضاً  :٣١المثال  سيدة " صاد" إلى ال سين" تدير أحد المطاعم. ويقدم المصرف " سيدة " ال
. ويأخذ المصــرف "صــاد" حقًّا ضــمانيًّا في ٢٠٢١تشــرين الأول/أكتوبر  ٢٠يســتحق الســداد في 

تشرين  ١٨أجهزة المطبخ التابعة للسيدة "سين". ويسجل المصرف "صاد" إشعاراً في السجل في 
 .٢٠١٩الأول/أكتوبر 

ضمانيًّا  ضاً حقًّا  سين" على قرض آخر من المصرف "غين" الذي يأخذ هو أي سيدة " ثم تحصل ال
كانون الأول/ديسمبر  ١في نفس أجهزة المطبخ. ويسجل المصرف "صاد" إشعاراً في السجل في 

ـــــداد القرض المقدم من المصـــــرف "غين" في ٢٠١٩  .٢٠٢١حزيران/يونيه  ٣٠. ويســـــتحق س
  ، تعجز السيدة "سين" عن سداد قرض المصرف "غين". ٢٠٢١تموز/يوليه  ١وفي 

  
رة بموجب اتفاق القرض مع المصـــرف "غين"، ٣١في المثال   -٣٢٤ ، تكون الســـيدة "ســـين" مقصـــِّ

ولكنها ليست مقصِّرة بعد بموجب اتفاق القرض الذي أبرمته مع المصرف "صاد" حيث إن السداد 
. بيد أن الحق الضماني للمصرف "غين" لا يحظى ٢٠٢١تشرين الأول/أكتوبر  ٢٠لا يستحق حتى 
 لحق الضماني للمصرف "صاد" لأن الإشعار ذا الصلة سُجِّلَ في وقت لاحق. بالأولوية على ا

وفي ظل هذه الظروف، يمكن للمصـــــرف "غين" إنفاذ حقه الضـــــماني، إلا أن حقه في   -٣٢٥
أجهزة المطبخ يخضـــع لحقوق المصـــرف "صـــاد" باعتباره الدائن المضـــمون الأعلى مرتبة. ويمكن 

عملية الإنفاذ في أي  ىائن المضــمون الأعلى مرتبةً، أن يتولَّللمصــرف "صــاد" أيضــاً، باعتباره الد
  ). ٧٦وقت قبل إتمام الإنفاذ (القانون النموذجي، المادة 
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وفي حين أن القانون النموذجي يتيح للدائن المضــــــمون الأعلى مرتبةً هذا الحق في تولي   -٣٢٦
فاذ وحماية حقوقه في هذه الأنواع الإنفاذ، ينبغي للدائن المضمون التأكد من أن بإمكانه تولي الإن

 بشـــــأنمن الحالات بالنص في الاتفاق الضـــــماني على أنه إذا بدأ أي طرف ثالث بإنفاذ مطالبة 
  ).٣-(انظر القسم دالبمثابة تقصير الموجودات المرهونة، يكون هذا 

    
  توزيع العائدات والحقوق المكتسبة بعد الإنفاذ  -٨  

  
لى المصرف "صاد" الإنفاذ، ويبيع أجهزة المطبخ للسيدة "ضاد" بمبلغ ، يتو٣١في المثال  :٣٢المثال 
صاد"  ١٥٠ ٠٠٠ صاد"  ١٠٠ ٠٠٠ين. وكان مبلغ قرض المصرف " ستحق المصرف " ين. وي
قيمة ين  ١٠ ٠٠٠سددة. وتكبد المصرف "صاد" أيضاً مبلغ المغير قيمة الفائدة ين  ٥ ٠٠٠مبلغ 

 ين. ٥٠ ٠٠٠مبلغ نفقات الإنفاذ. ويستحق المصرف "غين" 
  

   توزيع العائدات    
بالمبلغ المستحق لا يُسمح للدائن المضمون الذي يتولى إنفاذ حقه الضماني بأن يحتفظ إلا   -٣٢٧

له زائداً تكاليف الإنفاذ المعقولة. فإذا كان هناك فائض، وجب على الدائن المضــمون دفعه لأي 
مطالب منافس أدنى مرتبةً كان قد أخطر الدائن المضـــــمون بمطالبته وبمبلغ مطالبته. وإذا بقي أي 

  رصيد، يجب على الدائن المضمون أن يدفع ذلك الرصيد إلى المانح. 
يُنْفِذُ المصـرف "صـاد" حقه الضـماني عن طريق بيع أجهزة المطبخ، وهو ، ٣٢وفي المثال   -٣٢٨

ين لتغطية  ١٠ ٠٠٠المســـؤول عن توزيع العائدات. ويمكن للمصـــرف "صـــاد" الاحتفاظ بمبلغ 
ــتحقة لهين لســداد  ١٠٥ ٠٠٠تكاليف الإنفاذ التي تكبدها و . بيد أن على المصــرف المبالغ المس
ين، إلى المصــرف "غين". وكســبيل بديل،  ٣٥ ٠٠٠تبقي، وهو "صــاد" عندئذ أن يدفع المبلغ الم

وفقاً  لتوزيعهإلى محكمة أو ســــلطة أخرى ذلك المبلغ المتبقي يمكن للمصــــرف "صــــاد" أن يدفع 
  ). ٧٩لقواعد الأولوية (القانون النموذجي، المادة 

  
    حقوق المشتري    

ضاد"، بصفتها مشتري الموجودات المرهو  -٣٢٩ سيدة " سياق  التي بيعت نةسوف تأخذ ال في 
، أجهزة المطبخ خالصــــة من الحقوق الضــــمانية، ما لم يكن هناك الإنفاذ (البيع الإنفاذي)عملية 

ـــــاد" (القانون  ـــــماني في تلك الأجهزة له الأولوية على الحق الضـــــماني للمصـــــرف "ص حق ض
رف "غين" مطالب منافس أدنى مرتبةً (المصـــــ أي )). ولا يعود بإمكان٣( ٨١النموذجي، المادة 

مثلاً) المطالبة بأي حق في أجهزة المطبخ بعد أن تكون قد بيعت إلى الســـــيدة "ضـــــاد"، وهو ما 
  يحمي مشتري الموجودات في سياق عملية البيع الإنفاذي. 

ويظل على المشـــــتري في ســـــياق عملية البيع الإنفاذي أن يتحقق مما إذا كان هناك أي   -٣٣٠
، لو لم يكن ٣٢المثال  ففيية على الدائن المضمون الــــمُنْفِذ. دائنين مضمونين قد تكون لهم أولو

المصــرف "صــاد" تولي الإنفاذ وقام المصــرف "غين" بدلاً من ذلك ببيع أجهزة المطبخ إلى الســيدة 
"ضاد"، لأخذت السيدة "ضاد" الأجهزة خالية من الحق الضماني للمصرف "غين". بيد أن حق 
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لمصــرف الســيدة "ضــاد" في الأجهزة ســيكون خاضــعاً للحق الضــماني للمصــرف "صــاد" لأن ل
"صــاد" الأولوية على المصــرف "غين". ولهذا الســبب، نادراً ما يتصــرف الدائن المضــمون الأدنى 
مرتبةً في الموجودات المرهونة بنفسه على اعتبار أن من غير المرجح أن يجازف المشتري في سياق 

  البيع الإنفاذي بشراء موجودات لا تزال خاضعة لحق ضماني آخر.
    

  القانون النموذجي الانتقال إلى  -طاء  
  

  مسائل عامة  -١  
عندما تشــــترع دولةٌ القانون النموذجي، فإن عليها أن تعالج المعاملات المعقودة قبل بدء   -٣٣١
. وســيتعين على الدائن أن يتأكد أيضــاً من اســتمرار نفاذ حقه بمقتضــى القانون النموذجي. نفاذه

  جي التي تعالج هذه الاعتبارات. لمحة عامة عن قواعد القانون النموذ القسمويقدم هذا 
  

  انطباق القانون النموذجي على الحقوق الضمانية السابقة  -٢  
قد يكون طرفا المعاملة اتفقا على إنشـــــــاء حق في   -٣٣٢ قانون النموذجي،  فاذ ال قبل بدء ن

موجودات منقولة لضمان الوفاء بالتزام. فإذا كان ذلك الحق يقع ضمن تعريف "الحق الضماني" 
) وكان القانون النموذجي ســينطبق على ٢-باء-الأولضــى القانون النموذجي (انظر القســم بمقت

)، فإن ٤-باء-الأولو ٣-باء-الأولعندما أُنشئ الحق (انظر القسمين سارياً ذلك الحق لو كان 
(القانون وتنطبق عليه أحكامه ذلك الحق هو "حق ضـــماني ســـابق" بمقتضـــى القانون النموذجي 

  ).١٠٢ادة النموذجي، الم
وينطبق ذلك حتى وإن كان الحق الضماني السابق لا يُعتبر حقًّا ضمانيًّا بمقتضى القانون   -٣٣٣

قبل بدء نفاذ القانون بملكيته مع الاحتفاظ قد بيع  شــــيءإذا كان الســــابق. فعلى ســــبيل المثال، 
البائع في نشوء حق ضماني سابق، حتى وإن كان حق ، فسوف يترتب على هذا البيع النموذجي

  المعاملة لا يُعتبر حقًّا ضمانيًّا بمقتضى القانون السابق. تلك إطار
  

  جواز استمرار انطباق القانون السابق   -٣  
  هناك مع ذلك عدد محدود من الحالات التي يجوز فيها استمرار انطباق القانون السابق.  -٣٣٤
منظورة أمام محكمة  دعوىأولاً، ينطبق القانون السابق على أيِّ مسألة تكون موضوع   -٣٣٥

)). أما إذا ١( ١٠٣أو هيئة تحكيم قبل بدء نفاذ القانون النموذجي (القانون النموذجي، المادة 
كان الدائن المضـــــمون قد بدأ إنفاذ حق ضـــــماني ســـــابق قبل بدء نفاذ القانون النموذجي، فإن 

يواصــل الإنفاذ بموجب القانون الســابق أو أن يختار، بدلاً من ذلك، الإنفاذ بمقتضــى  بإمكانه أن
الدائن المضــمون أن مركزه  يرى)). وقد ٢( ١٠٣القانون النموذجي (القانون النموذجي، المادة 

  حاء).-الثاني انظر القسمسيكون أفضل لدى إعمال قواعد الإنفاذ في إطار القانون النموذجي (
نياً، يحدد القانون الســـابق ما إذا كان الحق الضـــماني الســـابق قد أُنشـــئ على النحو وثا  -٣٣٦

)). فقد تكون هناك حالات يكون فيها الحق ١( ١٠٤الصــــــحيح (القانون النموذجي، المادة 
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الضماني السابق قد أُنشئ فعليًّا بموجب القانون السابق لكنه لا يفي باشتراطات الإنشاء الواردة 
قانون  لمادة في ال قانون النموذجي، ا ماني ٦النموذجي (ال لة، يظل الحق الضــــــ لحا ). وفي تلك ا

  )). ٢( ١٠٤السابق نافذاً بين الطرفين (القانون النموذجي، المادة 
وثالثاً، يحدد القانون السابق أولوية الحق الضماني السابق تجاه حقوق المطالبين المنافسين   -٣٣٧

قبل بدء نفاذ القانون النموذجي؛ نافســــــة نشــــــأت جميع الحقوق الم إذا‘ ١’في الحالتين التاليتين: 
بدء نفـاذ القـانون النموذجي (انظر القـانون  إذا‘ ٢’و ية تلـك الحقوق منـذ  لة أولو حا لم تتغير 

   ).١٠٦النموذجي، المادة 
  

  كيفية الحفاظ على نفاذ الحق الضماني السابق تجاه الأطراف الثالثة  -٤  
المضـــمون الذي له حق ضـــماني ســـابق أن يســـتوفي اشـــتراطات النفاذ تجاه ينبغي للدائن   -٣٣٨

). بيد أنه إذا كان ١٠٢الأطراف الثالثة بمقتضـــــى القانون النموذجي (القانون النموذجي، المادة 
الحق الضــماني الســابق نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بمقتضــى القانون الســابق، فإنه يظل نافذاً تجاه 

الدولة المشــــــترعة  تقررهالفترة زمنية محدودة  بعد بدء نفاذ القانون النموذجي الأطراف الثالثة
لمادة  قانون النموذجي، ا ية أطول من الفترة و) (ب)). ١( ١٠٥(ال كانت تلك الفترة الزمن إذا 

التي كان الحق الضماني السابق سيظل خلالها نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى القانون السابق، 
مر النفاذ تجاه الأطراف الثالثة إلا إلى الوقت الذي كان ســـيتوقف فيه بمقتضـــى القانون يســـت فلا

  ) (أ)).١( ١٠٥السابق (القانون النموذجي، المادة 
وللحفاظ على نفاذ الحق الضــماني الســابق تجاه الأطراف الثالثة، ينبغي للدائن المضــمون   -٣٣٩

ثة بمقتضــى القانون النموذجي. والطريقة الأشــيع أن يســتوفي اشــتراطات النفاذ تجاه الأطراف الثال
للقيام بذلك هي تســجيل إشــعار في الســجل. فإذا قام الدائن المضــمون بذلك قبل توقف النفاذ 
تجاه الأطراف الثالثة، فســيظل حقه الضــماني الســابق نافذاً تجاه الأطراف الثالثة ابتداءً من الوقت 

لثة لأول مرة بمقتضى القانون السابق (القانون النموذجي، الذي جُعل فيه نافذاً تجاه الأطراف الثا
)). وبخلاف ذلك، لن يكون حقه الضماني السابق نافذاً تجاه الأطراف الثالثة إلا ٢( ١٠٥المادة 

ابتداءً من الوقت الذي يســـــتوفي فيه الدائن المضـــــمون اشـــــتراطات القانون النموذجي (القانون 
  )). ٣( ١٠٥النموذجي، المادة 

  
  مثال  -٥  

  
. ٢٠١٨تشـــترع إحدى الدول قانوناً جديداً اســـتناداً إلى القانون النموذجي في عام  :٣٣المثال 

 . ٢٠١٩كانون الثاني/يناير  ١ويدخل القانون حيز النفاذ في 

، يقدم ٢٠١٤وتمتلك الشـــركة "ســـين" مطبعة. وتشـــكل مطبعتها موجودها الرئيســـي. وفي عام 
شر صاد" تمويلاً إلى ال سين"المصرف " ضمان  كة " ساري في ذلك ب مطبعتها. وبموجب القانون ال

الوقت، فإن الحق الضماني في الموجودات الملموسة التي تظل في حوزة المانح يمكن أن يُجعل نافذاً 
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ــــير إلى وجود حق  ــــافة علامة إلى الموجودات تش ــــمى بإض تجاه الأطراف الثالثة إلى أجل غير مس
  المطبعة. من هذا القبيل على المصرف "صاد" علامة  ويضعضماني فيها. 

وترغب الشــركة "ســين" في توســيع نطاق عملياتها لتشــمل خدمات التســليم. وفي آب/أغســطس 
شاحنات. ٢٠١٤ الشركة  وتأخذ، تقدم الشركة "غين" تمويلاً إلى الشركة "سين" لشراء ثلاث 
الشاحنات. وبموجب القانون الساري في ذلك الوقت، فإن الحق الضماني حقًّا ضمانيًّا في "غين" 

للشـــــركة "غين" في الشـــــاحنات يمكن أن يُجعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة عن طريق تســـــجيل 
سياراتبهذا المعنى ملاحظة  سجل ال صاد" الملاحظة في  شركة " سيارات. وتسجل ال سجل ال  في 

  . ٢٠١٩تموز/يوليه  ٣١الملاحظة في ريان س. وتنقضي مدة ٢٠١٥آب/أغسطس  ١في 
في  تســـجيل الملاحظاتعلى الموجودات المرهونة أو  العلاماتولا يعترف القانون الجديد بوضـــع 

ســجل الســيارات كطريقة لتحقيق نفاذ الحق الضــماني تجاه الأطراف الثالثة. وبدلاً من ذلك، فإن 
احدة بعد بدء نفاذ القانون الجديد الدائن المضــــمون الذي له حق ضــــماني ســــابق يُمنح ســــنة و

  للامتثال لاشتراطات النفاذ تجاه الأطراف الثالثة، التي تشمل تسجيل إشعار في السجل. 
  

، إذا كان الحق الضــــماني للمصــــرف "صــــاد" في المطبعة والحق الضــــماني ٣٣في المثال   -٣٤٠
الســـاري في ذلك  للشـــركة "غين" في الشـــاحنات أُنشـــئا على النحو الصـــحيح بموجب القانون

الوقت، فإنهما يظلان نافذين بين الأطراف بعد بدء نفاذ القانون النموذجي، بصـــرف النظر عما 
إذا كانت الأطراف قد اســــتوفت اشــــتراطات الإنشــــاء بمقتضــــى القانون النموذجي. وبموجب 

ن ضــمن القانون النموذجي، يُعتبر كلا الحقيْن الضــمانيين حقين ضــمانيين ســابقين لأنهما يندرجا
سينطبق عليهما لو  ضماني في القانون النموذجي، وكان القانون النموذجي  نطاق تعريف الحق ال

 كان نافذاً عند إنشائهما. 
صاد" في المطبعة  وكان  -٣٤١ ضماني للمصرف " يظل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة إلى سالحق ال

كانون الأول/ديســمبر  ٣١ أجل غير مســمى بمقتضــى القانون الســابق. بيد أنه ســوف ينتهي في
صاد" عاماً  ٢٠١٩ صاد" أي إجراء، لأن القانون الجديد يمهل المصرف " إذا لم يتخذ المصرف "

واحداً للوفاء باشـــتراطاته بشـــأن النفاذ تجاه الأطراف الثالثة. فإذا أراد المصـــرف "صـــاد" الحفاظ 
فســـوف ، ٢٠١٩ديســـمبر كانون الأول/ ٣١على نفاذ حقه الضـــماني تجاه الأطراف الثالثة بعد 

  يتعين عليه تسجيل إشعار في السجل قبل ذلك التاريخ.
  وينقضــــي نفاذ الحق الضــــماني للشــــركة "غين" في الشــــاحنات تجاه الأطراف الثالثة في  -٣٤٢
بمقتضـــى القانون الســـابق. فإذا أرادت الشـــركة "غين" الحفاظ على نفاذ  ٢٠١٩تموز/يوليه  ٣١

يتعين فســـوف ، ٢٠١٩تموز/يوليه  ٣١ه الأطراف الثالثة بعد حقها الضـــماني في الشـــاحنات تجا
  عليها تسجيل إشعار في السجل قبل ذلك التاريخ. 

وإذا ســــجل المصــــرف "صــــاد" والشــــركة "غين" إشــــعاراً في الســــجل قبل التاريخين   -٣٤٣
، فســـــيبقى حقهما الضـــــماني نافذاً تجاه الأطراف الثالثة اعتباراً من وقت جعله نافذاً المذكورين

لأول مرة تجاه الأطراف الثالثة بمقتضــى القانون الســابق. أما إذا لم يقوما بذلك، فســيظل حقهما 
 الضــماني نافذاً تجاه الأطراف الثالثة اعتباراً من وقت تســجيل الإشــعار، أي أنهما قد يحلاّن بعد

  دائن مضمون آخر سجل إشعاراً في وقت أبكر. 
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 ٢٠١٨وإذا بدأ أيٌّ من المصرف "صاد" أو الشركة "غين" بإنفاذ حقه الضماني في عام   -٣٤٤
يمكنه أن يواصل إنفاذه فسوف ، ٢٠١٨كانون الأول/ديسمبر  ٣١ولم تُستكمل العملية بحلول 

نفاذه بمقتضى القانون النموذجي. وإذا بموجب القانون السابق أو أن يشرع، بدلاً من ذلك، في إ
كانون الثاني/يناير  ١بدأ أيٌّ من المصـــرف "صـــاد" أو الشـــركة "غين" بإنفاذ حقه الضـــماني بعد 

  ، فسيتعين عليه أن يفعل ذلك وفقاً للقانون النموذجي. ٢٠١٩
    

 المسائل الناشئة عن المعاملات العابرة للحدود  -ياء  
  مسائل عامة  -١  

لدليل أن أطراف   -٣٤٥ ــــــترع المعاملات يفترض الجزء الأكبر من هذا ا موجودة في دولة تش
قانون النموذجي قانون النموذجي ينطبق على وكذلك الموجودات المرهونة ال . وهذا يعني أن ال

  .المعاملاتتلك 
بيد أنه إذا كانت معاملة مرتبطة بأكثر من دولة واحدة ("معاملة عابرة للحدود")، فإن   -٣٤٦

المســــائل تصــــبح أكثر تعقيداً. ولا يرجَّح أن تكون قوانين الدول ذات الصــــلة متطابقة. ونتيجة 
قوانين الدول التي ســـــوف العابرة للحدود تتوقف على  تلذلك، فإن القواعد التي تحكم المعاملا

الية التالمســـــائل على قوانين الدول التي تنطبق . وهذا يعني أنه يتعين على الأطراف أن تحدد طبقتُ
  وإدارتها على نحو سليم:  بهاالخاصة المعاملات لهيكلة 
  إنشاء الحق الضماني؛ •
  نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة؛ •
  أولوية الحق الضماني تجاه المطالبين المنافسين؛  •
  إنفاذ الحق الضماني. •
ــــــم العابرة للحدود  م المعاملاتكقوانين الدول التي تحوتُعرَف القواعد التي تحدد   -٣٤٧ باس

"قواعد تنازع القوانين". ولكل دولة قواعدها الخاصـــــــة بها فيما يتعلق بتنازع القوانين، وهذه 
، فإن المتعلقة بالمعاملات المضمونةالقواعد يمكن أن تتفاوت تفاوتاً كبيراً. وفي إجراءات المحاكم 

ــــــتطبقه قانون الليها لتحديد المحكمة تطبق قواعد تنازع القوانين في الدولة التي تنتمي إ الذي س
إجراءات الإعســـــار. على . وهذا ينطبق أيضـــــاً من بين قوانين الدول ذات الصـــــلة على المعاملة

ـــاطة، يفترض هذا  أن جميع الدول المعنية قد اعتمدت قواعد تنازع القوانين القســـم وتوخياً للبس
  الواردة في القانون النموذجي.

  
  الخاصة بتنازع القوانين الواردة في القانون النموذجيلمحة عامة عن القواعد   -٢  

    الإنشاء  
على ما إذا  ،ما إذا كان الحق الضــماني قد أُنشــئ فعليًّايبين الذي  ،القانونتحديد يعتمد   -٣٤٨

كانت الموجودات المعنية ملموســــة أو غير ملموســــة. ففيما يخص الموجودات الملموســــة، يكون 



A/CN.9/993 
 

V.19-02112 83/118 
 

قانون  قانون المنطبق هو  لمادة ال قانون النموذجي، ا ها الموجودات (ال لدولة التي توجد في ). ٨٥ا
ــــــبة للموجودات غير الملموســــــة، ينطبق قانون الدولة التي يقع فيها مقر المانح (القانون  وبالنس

 وجودمكان هو المناســـب في هذا الشـــأن  كان). وفي كلتا الحالتين، فإن الم٨٦النموذجي، المادة 
  ) (أ)).١( ٩١إنشاء الحق الضماني (القانون النموذجي، المادة وقت اعتزام  مقر المانح

  
    النفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولوية    

بالمثل، فإن القانون الذي يحدد ما إذا كان الحق الضـــــماني في الموجودات المرهونة نافذاً   -٣٤٩
البين المنافســـــين، يتوقف على ما إذا تجاه الأطراف الثالثة، وأولوية ذلك الحق الضـــــماني تجاه المط

كانت الموجودات قيد النظر ملموسة أو غير ملموسة. ففيما يخص الموجودات الملموسة، يكون 
ــــــبــة للموجودات غير  القــانون المنطبق هو قــانون الــدولــة التي توجــد فيهــا الموجودات. وبــالنس

ر المانح (القانون النموذجي، الملموســــــة، يكون ذلك القانون هو قانون الدولة التي يقع فيها مق
  ).٨٦و ٨٥المادتان 
ويكون المكان ذو الصــلة فيما يتعلق بمســألتيْ النفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولوية هو   -٣٥٠

  مكان وجود الموجودات المرهونة أو مقر المانح عند نشــــــوء المســـــــألة (القانون النموذجي،
أن تُنقل وأنه يمكن للمانحين تغيير مكانهم من ) (ب)). وبما أن الموجودات يمكن ١( ٩١المادة 

دولة إلى أخرى، فإن القانون المنطبق على النفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولوية يمكن أن يتغير 
على مدى أمد المعاملة. وينبغي للدائن المضــمون أن يرصــد بانتظام مكان الموجودات المرهونة 

حقه الضـــــماني تجاه الأطراف الثالثة ومن أن أولويته  المانح للتأكد من الحفاظ على نفاذمقر و
على وجه يلاحظ، تتغير لمجرد تغير القانون الواجب التطبيق. و  تجاه المطالبين المنافســــــين لا

نه الخصــــــوص،  نة أو مقر أ جة لتغير في مكان الموجودات المرهو قانون المنطبق نتي إذا تغير ال
يتخذ إجراءات حمائية، مثل تســــجيل إشــــعار في  المانح، فقد يتعين على الدائن المضــــمون أن

  ).٢٣سجل دولة أخرى (القانون النموذجي، المادة 
  

    الإنفاذ  
يحدد   -٣٥١ لذي  قانون ا نة إجراءات يتوقف ال نت الموجودات المرهو كا ما إذا  فاذ على  الإن

قانون ملموســـة أو غير ملموســـة. ففيما يخص الموجودات الملموســـة، يكون القانون المنطبق هو 
(أ)).  ٨٨الدولة التي توجد فيها الموجودات عند بدء عملية الإنفاذ (القانون النموذجي، المادة 

ـــــة، يكون ذلك القانون هو قانون الدولة التي يقع فيها مقر  ـــــبة للموجودات غير الملموس وبالنس
  (ب)). ٨٨المانح (القانون النموذجي، المادة 

  
    أمور أخرى ينبغي مراعاتها     

الوارد أعلاه مجرد لمحة عامة مبســطة جدًّا ولا يعالج جميع المســائل المتعلقة بكل الشــرح   -٣٥٢
مثلا هو  الحق الضــــماني في حســــاب مصــــرفيفالقانون المنطبق على نوع من أنواع الموجودات. 

)، ١( ٩٧الحساب المصرفي (القانون النموذجي، المادة بذلك عادةً قانون الدولة التي يُحتفظ فيها 



A/CN.9/993
 

84/118 V.19-02112 
 

ــــأن تنازع القوانين فيما يتعلق الخي ــــة بش ار ألف). ويوفر القانون النموذجي أيضــــاً قواعد خاص
  بالحقوق الضمانية في الأنواع التالية من الموجودات:

  ))؛٢( ٨٥الموجودات الملموسة المشمولة بمستند قابل للتداول (القانون النموذجي، المادة  •
عادةً في أكثر من دولة واحدة (القانون الموجودات الملموسة من النوع الذي يُستخدم  •

  ))؛٣( ٨٥النموذجي، المادة 
  ))؛٤( ٨٥البضائع العابرة (القانون النموذجي، المادة  •
  )؛ ٩٩الملكية الفكرية (القانون النموذجي، المادة  •
  ).١٠٠الأوراق المالية غير المودَعة لدى وسيط (القانون النموذجي، المادة  •
ـــدائ  -٣٥٣ ـــدول التي تنطبق على ن المضــــــمون على ولا يؤثر مكـــان ال ـــد قوانين ال ـــدي تح

  ضمونة. الم المعاملات
ونظراً لما يمكن أن تتســم به مســائل تنازع القوانين من تعقيد، فإن الأطراف التي تدخل   -٣٥٤

تها ينبغي لها أن تحصــل في معاملة عابرة للحدود أو تتوقع نشــوء مســائل عابرة للحدود في معاملا
  تها.معاملالتحديد قوانين الدول التي تنطبق على ية على مشورة قانون

  
  أمثلة   -٣  

  قواعد تنازع القوانين في القانون النموذجي. تطبيقفيما يلي بعض الأمثلة على كيفية   -٣٥٥
واسيب. وهي تدير أعمالها من مكتب موجود تعمل في توزيع الحالشركة "سين"  :٣٤المثال 

في الدولة "ألف". وتعرض الشركة "سين" حواسيب للبيع في محلات موجودة في الدولتين 
"ألف" و"باء". ويقدم المصرف "صاد"، الموجود في الدولة "جيم"، قرضاً إلى الشركة "سين"، 

جميع محلات في مخزونات وجودة ويريد المصرف "صاد" أن يأخذ حقًّا ضمانيًّا في الحواسيب الم
  الشركة "سين".

  
، الموجودات المرهونة (الحواســـيب) عبارة عن موجودات ملموســـة. ويعني ٣٤في المثال   -٣٥٦

هذا أن القانون المنطبق على إنشـــــاء الحق الضـــــماني للمصـــــرف "صـــــاد" ونفاذ ذلك الحق تجاه 
الحواسـيب. ويتعين على المصـرف "صـاد"، كي الأطراف الثالثة هو قانون الدولة التي توجد فيها 

يصــبح حقه الضــماني نافذاً تجاه الشــركة "ســين" والأطراف الثالثة على حد ســواء، أن يســتوفي 
الاشــتراطات الواردة في قانون الدولة "ألف" فيما يتعلق بالحواســيب الموجودة في الدولة "ألف"، 

تعلق بالحواســــيب الموجودة في الدولة "باء". والاشــــتراطات الواردة في قانون الدولة "باء" فيما ي
وينطبق قانون الدولة التي توجد بها الحواســيب لتحديد أولوية الحق الضــماني للمصــرف "صــاد" 

  تجاه المطالبين المنافسين في الحواسيب.
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واســيب. وهي تدير أعمالها من مكتب يوجد تعمل في توزيع الحالشــركة "ســين"  :٣٥المثال 
الحواســيبَ من محلات في الدولتين "ألف"  بالقســط. وتبيع الشــركة "ســين" في الدولة "ألف"

صاد"، الذي زبائنها و"باء" إلى  في الدولتين "ألف" و"باء" وفي دول أخرى. ويقدم المصرف "
ضمانيًّا في جميع  سين"، ويريد أن يأخذ حقًّا  يقع مقره في الدولة "جيم"، قرضاً إلى الشركة "

  للشركة "سين". والآجلةالحاضرة المستحقات 
  

، الموجودات المرهونة (المســـــتحقات) عبارة عن موجودات غير ملموســـــة. ٣٥في المثال   -٣٥٧
ويعني هذا أن القانون المنطبق على إنشـــاء الحق الضـــماني للمصـــرف "صـــاد" ونفاذ هذا الحق تجاه 

ـــــين ـــــركة "س "). ولأغراض قواعد الأطراف الثالثة هو قانون الدولة التي يوجد بها مقر المانح (الش
تنــازع القوانين، يكون مقر المــانح هو الــدولــة التي يقع فيهــا مكــان عملــه (القــانون النموذجي، 

(أ)). بيد أنه في هذا المثال، يقع مكان عمل المانح في دولتين (الدولتين "ألف" و"باء").  ٩٠  المادة
هو الدولة التي تُزاوَل فيها إدارته فإذا كان للمانح أماكن عمل في أكثر من دولة واحدة، فإن مقره 

(ب)). ويعني هذا أن المصــــرف "صــــاد"  ٩٠المركزية (الدولة "ألف") (القانون النموذجي، المادة 
يتعين عليه الوفاء باشــتراطات قانون الدولة "ألف" لكي يكون حقه الضــماني في المســتحقات نافذاً 

سين" أو تجاه الأطراف الثالثة.  شركة " وينطبق هذا بصرف النظر عما إذا كان زبائن سواء تجاه ال
الشــــــركة "ســــــين" قد يوجدون في دول أخرى غير الدولة "ألف". وينطبق قانون الدولة "ألف" 

 لتحديد أولوية الحق الضماني للمصرف "صاد" تجاه المطالبين المنافسين في المستحقات. 
  

في الدولة "ألف" الشــــركة "ســــين" لديها حســــاب مصــــرفي لدى مصــــرف موجود  :٣٦المثال 
سين" المبالغ المحصلة  شركة " وحساب مصرفي لدى مصرف موجود في الدولة "باء". وتودع ال
من مســتحقاتها في هذين الحســابين. ويقدم المصــرف "صــاد"، الذي يقع مقره في الدولة "جيم"، 

 قرضاً إلى الشركة "سين"، ويريد أن يأخذ حقًّا ضمانيًّا في كلا الحسابين المصرفيين.
  

، فســــــيكون ٩٧، إذا كانت الدولة "جيم" تنفذ الخيار "ألف" من المادة ٣٦في المثال   -٣٥٨
القانون المنطبق على إنشاء الحق الضماني للمصرف "صاد" ونفاذ ذلك الحق تجاه الأطراف الثالثة 
هو قانون الدولة التي يُحتفظ فيها بالحســابين المصــرفيين. وســيتعين على المصــرف "صــاد" الوفاء 

اطات الواردة في قانون الدولة "ألف" (بالنســبة للحســاب المصــرفي المحتفَظ به في الدولة بالاشــتر
"ألف")، وقانون الدولة "باء" (بالنســــبة للحســــاب المصــــرفي المحتفَظ به في الدولة "باء")، لكي 
" يُعترف بحقه الضماني في الحسابين المصرفيين في الدولة "جيم" باعتباره نافذاً تجاه الشركة "سين

 والأطراف الثالثة على السواء. 
  

  القيود على حرية الطرفين في اختيار القانون الواجب التطبيق  -٤  
قواعد تنازع القوانين الواردة في القانون النموذجي بشأن القانون المنطبق على إنشاء إن   -٣٥٩

ضماني ونفاذه تجاه الأطراف الثالثة وأولوية ذلك الحق وإنفاذه  إلزامية (القانون هي قواعد الحق ال
ــادة  ــانون ١( ٣النموذجي، الم على هــذه الواجــب التطبيق )). ولا يمكن للأطراف أن تغير الق

ــــــائل من خلال تحديد قانون دولة مختلف في الاتفاق المبرم بينها. بيد أن  للدائن المضــــــمون المس
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بينهما قة بالالتزامات المتبادلة الحرية في اختيار القانون الذي ســـينطبق على المســـائل المتعلوالمانح 
  ).٨٤(القانون النموذجي، المادة 

"اختيار بشأن في مكان رفع الدعاوى القضائية بإضافة بند تتحكم للأطراف أن ويمكن   -٣٦٠
مكان التقاضي" الذي يعني منح الاختصاص القضائي الحصري إلى محاكم دولة مختارة فيما يتعلق 

شئة عن اتفاقها ا بالتحكيم  بأي منازعة نا صًّ الضماني. وبالمثل، يجوز للأطراف أن تدرج بنداً خا
يحيل أي منازعة إلى التحكيم. وعلى الرغم من أن بند اختيار مكان التقاضــــــي أو التحكيم قد 
يكون نافذاً فيما بين الدائن المضــمون والمانح، فإن من غير المرجح أن يحل محل الولاية القضــائية 

اكم في دول أخرى إذا كانت الإجراءات تنطوي على حقوق أطراف ثالثة التي قد تمارســـها المح
  أو في حال بدء إجراءات الإعسار تجاه المانح أو ضده في دولة مختلفة. 

    
  التفاعل بين القانون النموذجي والأطر التنظيمية التحوطية   -ثالثاً  
  مةمقدِّ  -ألف  

ت المالية الخاضــــعة للوائح التنظيمية هذا الفصــــل موجه في المقام الأول إلى المؤســــســــا  -٣٦١
"). وعادةً ما تكون التنظيمية التحوطية والإشراف التحوطي ("المؤسسات المالية الخاضعة للرقابة

المصارف والمؤسسات المالية الأخرى التي تتلقى الأموال الواجبة الرد، أو الودائع، من عامة الناس 
ــــــادات مفيدة وقد يقدم لكي تقدم القروض مندرجة في هذه الفئة.  هذا الفصــــــل أيضــــــاً إرش

للســـــلطات المالية الوطنية التي تمارس صـــــلاحيات الرقابة التنظيمية والمهام الإشـــــرافية التحوطية 
  ("سلطات الرقابة التنظيمية"). 

على التنظيمية والغرض من هذا الفصــل هو مســاعدة المؤســســات المالية الخاضــعة للرقابة   -٣٦٢
كاملة من القانون النموذجي، والتأكيد على الحاجة إلى زيادة التنســـيق بين  الاســـتفادة اســـتفادة

القانون النموذجي والإطار الوطني للتنظيم الرقابي التحوطي. وينبغي أن يُفهم هذا التنســــــيق في 
-الأولالســــياق الأوســــع لتفاعل القانون النموذجي مع القوانين المحلية الأخرى (انظر القســــم 

اول هذا الفصـــل الخيارات الســـياســـاتية الأســـاســـية التي يســـتند إليها الإطار يتن  ). ولا٥-جيم
  التنظيمي الرقابي التحوطي، سواء أكانت وطنية أم دولية. 

أيضــاً بالمتطلبات الرأسمالية، الخاصــة بالمؤســســات عرف التي تُمعايير كفاية رأس المال، و  -٣٦٣
ضعة للرقابة صر رئيهي  التنظيمية المالية الخا صر الإطار التنظيمي الرقابي التحوطي  سيعن من عنا

في العادة أن تراقب  التنظيمية في الدولة. وهي توجب على المؤســــســــات المالية الخاضــــعة للرقابة
إيلاء الاعتبار تعرضـــها لمختلف المخاطر وأن تحتفظ برأس المال الكافي لاســـتيعاب الخســـائر، مع 

النظام المالي في مجمله. وفي العادة،  ارلســلامة كل مؤســســة من المؤســســات على حدة ولاســتقر
شغيل ومخاطر السوق  تتضمن معايير كفاية رأس المال المتطلبات المحددة اللازمة لتغطية مخاطر الت

  ومخاطر الائتمان، مع التركيز على مخاطر الائتمان.
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ولهذا  )٢(وتركز المتطلبات الرأسمالية في المقام الأول على امتصــاص الخســائر غير المتوقعة.  -٣٦٤
الغرض، فهي تبيِّن الحد الأدنى من رأس المال (يشــــار إليه باســــم "رأس المال المشــــترَط نظاميًّا") 

الاحتفاظ به في أيِّ وقت من  التنظيمية الذي يُطلب من المؤســـــســـــات المالية الخاضـــــعة للرقابة
شــــــترَط نظاميًّا للمخاطر. ويعبَّر عن الحد الأدنى من رأس المال الموفقا لمدى تعرضــــــها الأوقات 

للمؤســـســـة المالية، المكونة في المقام الأول من رأس مال الخاصـــة الأموال ‘ ١’كنســـبة مما يلي: 
الموجودات المرجَّحة بالمخاطر للمؤســـســـة المالية. ‘ ٢’المســـاهمين والديون التابعة الطويلة الأجل؛ 

بل يحدَّد بالنســــــبة إلى حجم  ويعني هذا أن مقدار رأس المال المشــــــترط لا يحدَّد بالقيمة المطلقة،
ـــــســـــة المالية الخاضـــــعة للرقابة  ومدى المخاطر التي تتعرض لها التنظيمية الميزانية العمومية للمؤس

 موجودات تلك المؤســـســـة. وفي الممارســـة العملية، تحســـب المؤســـســـات المالية الخاضـــعة للرقابة
يجســــــد حجم المخاطرة التي تنطوي ، لكل معاملة تمويلية، مثل القرض، عبئاً رأسماليًّا التنظيمية

عليها المعاملة (ولا ســيما مخاطر الائتمان). وتخضــع القروض التي تنطوي على مســتوى أعلى من 
 التنظيمية المخاطرة لأعباء رأسمالية أكبر. وهذا يعني بالنســبة للمؤســســات المالية الخاضــعة للرقابة

  المال المشترَط نظاميًّا المطلوب. أنه كلما كان التعرض للمخاطرة أكبر، ارتفع مقدار رأس 
الأوزانَ  ،التي تحدد المتطلبات الرأسمالية ،وتبيِّن القوانينُ التشــــــريعية أو التنظيمية الوطنية  -٣٦٥

ــــــتى فئات الموجودات وتحدد أيضــــــاً نســــــب كفاية رأس المال التي ينبغي  الترجيحية لمخاطر ش
ضعة للرقابة الوفاء بها. ولا تمنع متطلبات رأس المال المؤسسات  التنظيمية للمؤسسات المالية الخا

من تقديم القروض. فإذا قدمت مؤســـســـة مالية خاضـــعة للرقابة  التنظيمية المالية الخاضـــعة للرقابة
أو الحد من تعرضها لمخاطر الائتمان، مثلاً الخاصة قرضاً، يتعين عليها إما زيادة أموالها التنظيمية 

  خفيف من المخاطر.للتأساليب من خلال اعتماد 
وإضــــافةً إلى رأس المال المشــــترَط نظاميًّا، تحدد الســــلطات التنظيمية الوطنية المتطلبات   -٣٦٦

المتعلقة بإدارة الخســــــائر المتوقعة. وهذه القواعد، التي غالباً ما يشــــــار إليها بمتطلبات رصــــــد 
المخصــصــات أو متطلبات رصــد مخصــصــات لخســائر القروض، ترســي الإجراءات اللازمة لتقييم 

ر المتوقعة المرتبطة بتســــــهيلات ائتمانية معينة بغية تخصــــــيص احتياطيات، أو ورصــــــد الخســــــائ
منتظمة وفقا لانتظام ســدادها، أي تصــنيف القروض ل. وتحدد هذه المتطلبات فئات مســموحات

الائتمانية.  التســهيلات عثرتكلما ت المســموحاتأو غير منتظمة، وتكفل زيادة  المنتظمةأو دون 
تجري عمليات تقييم لاستشراف عادةً أن التنظيمية سات المالية الخاضعة للرقابة ويتعين على المؤس

ورصــــد تكبد خســــائر فيما يخص كل قرض من أجل تحديد الفئة التنظيمية المناســــبة احتمالات 
 التنظيمية المناسبة لها. ولإنجاز هذه العملية، يمكن للمؤسسات المالية الخاضعة للرقابةالمخصصات 

  أن تأخذ في الاعتبار ما توفره الضمانات الرهنية من قدرة على استيعاب الخسائر.

__________ 
تشير الخسارة المتوقعة إلى الخسارة التي يُتوقع حدوثها من الناحية الإحصائية فيما يتعلق بقرض ما في غضون   )٢(  

فترة معينة، بعد سنة من منح القرض، مثلاً. وتشير الخسارة غير المتوقعة إلى الخسارة التي تفوق ما هو متوقع 
عادة ما تُقدَّر الخسائر المتوقعة وغير المتوقعة من خلال نماذج من الناحية الإحصائية في غضون فترة معينة. و

 تستند إلى ملاحظات تاريخية تهدف إلى تحديد تواتر وآثار الأحداث الائتمانية.
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وقد بُذلت جهود دولية لضــمان أن يتســم التنظيم الرقابي التحوطي للمؤســســات المالية   -٣٦٧
بالاتساق وبمراعاة المعايير الدنيا الدولية. ولجنة بازل المعنية بالإشراف على المصارف هي إحدى 

في اتفاقات بازل المحددة المكلفة بمهمة وضــــع معايير دولية بشــــأن متطلبات رأس المال، الهيئات 
المتعلقة برؤوس الأموال. وإضـــافةً إلى ذلك، ثمة معايير دولية لإعداد التقارير المحاســـبية أو المالية 

  يمكن تطبيقها بالاقتران بالقواعد التنظيمية التحوطية. 
اليقين القانوني الكافي  التنظيمية المالية الخاضــعة للرقابة لدى المؤســســاتوإذا لم يكن   -٣٦٨

خصـــصـــات المالحقوق الضـــمانية في الموجودات المنقولة عند حســـاب لكي تأخذ في الاعتبار 
قبل اشــتراع القانون النموذجي، فإن  القروض ورأس المال المشــترَط نظاميًّاالاحتياطية لخســائر 

ما يلزم من اليقين القانوني وإمكانية التنبؤ سوف يوفر لها القانون النموذجي (مقترناً بالسجل) 
سليمة لمخاطر الائتمان فيما يتعلق بالخسائر المتوقعة وغير المتوقعة.  شفافية للإدارة ال وكلما وال

للمؤسسات أمكن التنظيم الرقابي التحوطي، وأطر القانون النموذجي أحكام التنسيق بين زاد 
الحقوق الضــمانية في الموجودات المنقولة تأخذ في الاعتبار أن  لتنظيميةا المالية الخاضــعة للرقابة

  عند تحديد المخصصات والأعباء الرأسمالية. 
  

  المصطلحات الرئيسية  -باء  
 التنظيمية قد تختلف المصـــطلحات التي تســـتخدمها المؤســـســـات المالية الخاضـــعة للرقابة  -٣٦٩

عنية بالإشراف على المصارف عن تلك المستخدمة في والسلطات التنظيمية الوطنية ولجنة بازل الم
ــمّا كان هذا الفصل موجَّهاً في المقام الأول إلى المؤسسات المالية الخاضعة  القانون النموذجي. ولـ

  ، يبين هذا القسم الكيفية التي تُستخدم بها بعض المصطلحات في هذا الفصل.التنظيمية للرقابة
  

المعاملات المضمونة 
  رهنيةبضمانة 

 أحد الأساليب التي يمكن أن تعتمدها المؤسسات المالية الخاضعة للرقابة
  للتخفيف من مخاطر الائتمان. التنظيمية

وهي تشمل أيَّ ترتيب توافقي يغطَّى بموجبه التعرض لمخاطر الائتمان، 
تغطية كلية أو جزئية، بحقٍّ في موجود مرهون (بما في ذلك الحق 

   النموذجي). الضماني بمقتضى القانون
التخفيف من مخاطر 

  الائتمان
أساليب متنوعة، مثل المعاملات المضمونة بضمانة رهنية وحقوق 
 المقاصة والكفالات، تستخدمها المؤسسات المالية الخاضعة للرقابة

  للحد من تعرضها لمخاطر الائتمان. التنظيمية
أساليب تؤخذ في الاعتبار وعند الوفاء بمتطلبات محددة، يمكن أن 

  التخفيف من مخاطر الائتمان في حساب الأعباء الرأسمالية. 
الضمانات الرهنية 

  المؤهَّلة
الموجودات المرهونة بحق ضماني والتي يمكن أخذها في الاعتبار في 

  حساب الأعباء الرأسمالية، رهناً باستيفاء شروط معيَّنة.
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المستحقات المالية 
  المؤهَّلة

(بما فيها الديون الناشئة عن أو أقل واحدة سنة المستحقة عن المطالبات 
بيع سلع أو تقديم خدمات في معاملات تجارية والديون المستحقة على 

الأطراف غير التابعة وغير المرتبطة ببيع سلع أو خدمات في معاملة 
  تجارية) والتي قد تؤخذ في الاعتبار في حساب الأعباء الرأسمالية.

اشئة عن عمليات التسنيد أو المشتقات وهي لا تشمل المطالبات الن
  الائتمانية.

الضمانة الرهنية 
  المادية

الموجودات المنقولة الملموسة، مثل الآلات والمواد الخام والسيارات، 
باستثناء السلع الأساسية والطائرات (التي تندرج عادة ضمن فئة 

  القروض المتخصصة).
ع لنظام مختلف من أجل حساب قروض ذات خصائص محددة وتخض القروض المتخصصة

 الأعباء الرأسمالية، بما في ذلك تمويل السلع الأساسية وتمويل الأغراض. 
   

  تعزيز التنسيق بين القانون النموذجي واللوائح التنظيمية التحوطية الوطنية  -جيم  
يتمثل الهدف الرئيســـي من القانون النموذجي في زيادة إمكانية الحصـــول على الائتمان   -٣٧٠

بتكلفة معقولة، من خلال إنشاء نظام عصري للمعاملات المضمونة ييسِّر أموراً من بينها إنشاء 
وإنفاذ الحقوق الضمانية في الموجودات المنقولة. وفي إطار القانون النموذجي، يجوز للمؤسسات 

شأنه أن المال ضمانيًّا بغية الحد من تعرضها لمخاطر الائتمان، الأمر الذي من  ية أنَّ تكتسب حقًّا 
عة  ناول مجمو قانون النموذجي ذلك من خلال ت يد من القروض. ويحقق ال ها من منح المز يمكِّن

ظر احتياجاتها وتوقعاتها (انبما يلائم واســعة من الموجودات والســماح للأطراف بتكييف ترتيباتها 
  باء).-الأولالقسم 
وتراعي اللوائح التنظيمية التحوطية الوطنية بشــكل عام الضــمانات الرهنية في التخفيف   -٣٧١

من مخاطر الائتمان التي تتعرض لها المؤســــــســــــات المالية. بيد أنَّ غياب التنســــــيق بين المتطلبات 
دمة للمؤســــــســــــات المالية الرأسمالية والقانون النموذجي قد يحدُّ عن غير قصــــــد من الحوافز المق

من أجل منح قروض مضــــمونة بحقوق في بعض الموجودات المنقولة.  التنظيمية الخاضــــعة للرقابة
وكما هو موضَّح بشكل أكبر في هذا الفصل، فإن بعض الموجودات المنقولة،  ،وإضافةً إلى ذلك

ضمانات رهنية مؤهَّلة. وفي هذه  مثل المستحقات والمخزونات والمعدات، قد لا تُعتبر بالضرورة 
  الظروف، ستعامَل القروض على أنها غير مضمونة لأغراض تنظيمية تحوطية.

  
    الشروط المسبقة العامة    

هناك بعض المتطلبات التي يتعين الوفاء بها من أجل الاعتراف بالمعاملة المضمونة بضمانة   -٣٧٢
رهنية كوســـيلة مؤهَّلة للتخفيف من مخاطر الائتمان لأغراض حســـاب المتطلبات الرأسمالية وربما 
تقليص الأعباء الرأسمالية. وعلى وجه الخصــــــوص، وعملاً بالمعايير الدولية بشـــــــأن المتطلبات 
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سمالية، من الضــــروري أن يتوافر اليقين القانوني بشــــأن الحقوق الضــــمانية وإمكانية إنفاذها الرأ
  بكفاءة في حالة تقصير المدين. 

أن تثبت الوفاء  التنظيمية وعادةً ما يُشــــترط على المؤســــســــات المالية الخاضــــعة للرقابة  -٣٧٣
لاً، يجب أن يكون الحق بشـــرطين مســـبقين فيما يتعلق بأي معاملة مضـــمونة بضـــمانة رهنية. أو

الضماني هو الأعلى مرتبةً من حيث الأولوية، باستثناء المطالبات ذات الأفضلية. وترد في الفصل 
الخامس من القانون النموذجي مجموعة شــاملة ومتناســقة من قواعد الأولوية يمكن للمؤســســات 

ولوية حقوقها الضـــمانية تجاه أن تعتمد عليها لتحديد وإرســـاء أ للرقابة التنظيميةالمالية الخاضـــعة 
من القانون  ٣٥زاي). وعلاوة على ذلك، تنص المادة -الثاني انظر القســــمالمطالبين المنافســــين (

النموذجي على أن أولوية الحق الضــماني تبقى ســارية دون انتقاص في إعســار المانح، ما لم يُنص 
على خلاف ذلك في إطار قانون الإعسار. وثانياً، يجب أن يكون الحق الضماني قابلاً للإنفاذ في 

جي، في الفصل السابع منه، على قواعد لتيسير إنفاذ الحق الوقت المناسب. وينص القانون النموذ
الضــماني بكفاءة وســرعة (بما في ذلك ســرعة التدابير الانتصــافية على النحو المنصــوص عليه في 

حاء). وباختصار، يوفر القانون النموذجي آليات يمكن من خلالها -الثاني انظر القسم، ٧٤المادة 
أن تفي بالشروط المسبقة العامة المبينة في المتطلبات  ة التنظيميةللرقابللمؤسسات المالية الخاضعة 

  الرأسمالية من أجل حساب الأعباء الرأسمالية.
ويُشترط على المؤسسات المالية أيضاً أن تضع إجراءات داخلية سليمة لمراقبة ورصد أيِّ   -٣٧٤

تقوِّض فعالية التخفيف من مخاطر مرتبطة بالضـــمانات الرهنية، بما في ذلك المخاطر التي يمكن أن 
مخاطر الائتمان، والإبلاغ عنها. وإضــــــافةً إلى ذلك، عادةً ما يُشــــــترط عليها أن تضــــــع وتوثِّق 
إجراءات داخلية من أجل سرعة إنفاذ الحقوق الضمانية. ولبلوغ هذه الغاية، من المهم أن تصبح 

الصــلة من القانون النموذجي،  ملمة بالأحكام ذات للرقابة التنظيميةالمؤســســات المالية الخاضــعة 
حاء). كما يتعين عليها -الثاني انظر القســمولا ســيما بالخطوات اللازمة لإنفاذ حقها الضــماني (

عدم تقويض أولوية حقها الضـــماني، وذلك مثلاً من خلال  تكفلأيضـــاً أن تعتمد ســـياســـات 
  ). ٨-هاء-القسم الثانيانقضاء أجل نفاذ تسجيل الإشعار بسبب السهو (انظر 

قد  ومن ثمبأكثر من دولة واحدة،  متصــلةوإذا كانت المعاملة المضــمونة بضــمانة رهنية   -٣٧٥
تحكمها قوانين أكثر من دولة واحدة، فســتكون المؤســســات المالية بحاجة إلى الاســتيثاق من أن 

ضـــى تلك حقوقها الضـــمانية محمية حماية كافية (وفي المقام الأول أولويتها وقابليتها للإنفاذ) بمقت
القوانين. وتنص الأحكام الواردة في الفصــل الثامن من القانون النموذجي على ضــمان الوضــوح 

أن تعتمد  للرقابة التنظيميةبشأن القانون الواجب التطبيق الذي يمكن للمؤسسات المالية الخاضعة 
  ياء).-الثانيالقسم انظر عليه (

  
    المتطلبات الرأسمالية    

توجد عدة منهجيات لتقييم المخاطر الائتمانية ولحســــــاب الأعباء الرأسمالية المناظرة. ففي   -٣٧٦
إطار النهج الموحد، تكون أوزان المخاطر مبيَّنة في القوانين التشــــــريعية أو التنظيمية الوطنية، التي 

ة المؤهَّلة، التي تجسد تعدِّد أيضاً الضمانات الرهنية المؤهَّلة. وعادةً ما تقتصر قائمة الضمانات الرهني
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المعايير الدولية، على الموجودات العالية الســــــيولة، مثل الأموال المودعة في حســــــابات ودائع لدى 
 أن حقوقمؤســــــســــــة مالية تقدم القروض والذهب والأوراق المالية المودعة لدى وســــــيط. كما 

 شـــكل خطابات اعتماد تجاريةفي الوفاء بتعهداتها في  للرقابة التنظيميةالمؤســـســـات المالية الخاضـــعة 
ــتيفاء بعض الشــروط. بيد أنَّ الموجودات المنقولة  يمكن ــريطة اس أن تُخفِّف من الأعباء الرأسمالية ش

في العادة في قائمة  تردللمنشــآت (مثل المســتحقات والمخزونات والمنتجات الزراعية والمعدات) لا 
أنها لا تؤخذ عادةً في الاعتبار عند حســــاب  الضــــمانات المؤهَّلة في إطار النهج الموحد. ويعني هذا

  . الاحتياطية الأعباء الرأسمالية، وإن أمكن أخذها في الاعتبار لأغراض رصد المخصصات
التنظيمية الوطنية  لسلطات الرقابةالإفصاح، يمكن  ومتطلباتورهناً ببعض الشروط الدنيا   -٣٧٧

ام منهجيات أكثر تطوراً. وتســتند هذه باســتخد لرقابتهاأن تســمح للمؤســســات المالية الخاضــعة 
شار إليها عادةً بالنُّهج القائمة على  الداخلية. وعندما  التقديراتالمنهجيات إلى النماذج الداخلية وي

بأن تعتمد أحد هذه النُّهج، فستكون قادرة على  للرقابة التنظيميةيؤذن للمؤسسات المالية الخاضعة 
الخاصــــــة لعناصــــــر المخاطر في تحديد المتطلبات الرأسمالية المتعلقة الاعتماد على تقديراتها الداخلية 

التقصــير، ، والخســائر في حالة لاحتمالات التقصــيربقرض ما. وتشــمل عناصــر المخاطر قياســات 
، وأجل الاســــــتحقاق الفعلي. وفي بعض الحالات، تكون والمخاطر المحتملة في حالة التقصــــــير

ضعة  ستخدم قيمة  لتنظيميةللرقابة االمؤسسات المالية الخا تحددها معينة لقياس المخاطر مطالَبة بأن ت
الســــلطات التنظيمية الوطنية، بدلاً من التقديرات الداخلية لعنصــــر أو أكثر من عناصــــر المخاطر. 

التي تستخدم هذه النُّهج بالاعتراف بأشكال  للرقابة التنظيميةويُسمح للمؤسسات المالية الخاضعة 
، مثل المســــتحقات المالية والضــــمانة الرهنية المادية، رهنا باســــتيفاء بعض إضــــافية من الضــــمانات

 قيم تقدرهالها باستخدام  يؤذنالتي  للرقابة التنظيميةالشروط. وبالنسبة للمؤسسات المالية الخاضعة 
إلى معدلات الاسترداد التاريخية  تقديراتهاستند ت، يجب أن التقصيرالخسائر في حالة  لحساببنفسها 

قتصــر على القيمة الســوقية المقدرة للضــمانة الرهنية. وغالباً ما تطبِّق النُّهُجَ القائمة على تب ألا ويج
التي لديها إلمام بالأســاليب الأكثر  للرقابة التنظيميةالداخلية المؤســســاتُ المالية الخاضــعة  التقديرات

  قة.لديها بيانات تاريخية كافية وموثوالتي تطوراً في إدارة المخاطر و
الإجراءات اللازمة لحصــول بصــفة عامة، تحدد القوانين الوطنية التشــريعية أو التنظيمية و  -٣٧٨

 التقديراتعلى إذن لاســتخدام النُّهج القائمة على  للرقابة التنظيميةالمؤســســات المالية الخاضــعة 
ية لداخل ية، يتطلب منح. ا لدول ــــــرافي دقيق  هذا واتســـــــاقاً مع المعايير ا الإذن إجراء فحص إش

التأكد ، وكذلك للرقابة التنظيميةلممارســات إدارة المخاطر التي تتبعها المؤســســة المالية الخاضــعة 
للرقابة موثوقية النماذج الداخلية. وعلاوة على ذلك، يتعين على المؤســســات المالية الخاضــعة  من

وإدارة مخاطر الائتمان. وقد تضـــع الســـلطات أن تنفِّذ إجراءات داخلية ســـليمة لتقييم  التنظيمية
التنظيمية اشــتراطات إضــافية لتعزيز ســلامة وموثوقية النماذج. ويجوز للهيئات التنظيمية أن تأذن 

الداخلية أو أن ترفض الإذن باستخدامها، كما يجوز لها  التقديراتباستخدام النُّهُج القائمة على 
  أن تسحب أيَّ إذن سابق.
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    كضمانات مؤهلةالرهنية المادية  اتلمالية والضمانالمستحقات ا    
على الإذن باســتخدام النُّهُج  للرقابة التنظيميةعندما تحصــل المؤســســات المالية الخاضــعة   -٣٧٩

الداخلية، فإن بإمكانها أن تأخذ في الاعتبار المســتحقات المالية والضــمانة  التقديراتالقائمة على 
لمادية لأغراض التخفي ية ا مان. الرهن مخاطر الائت عدة معايير ف من  ثال ل ها الامت وهذا يتطلب من

  في المتطلبات الرأسمالية.محددة 
ولكي تُعتبر المســتحقات المالية ضــمانة رهنية مؤهَّلة، ينبغي للمؤســســات المالية الخاضــعة   -٣٨٠

  القيام بما يلي: للرقابة التنظيمية
(انظر  بهادون أيِّ موافقة من المدين  نقل ملكيتهاامتلاك الحق في تحصيل المستحقات أو  •

  )؛ ٦-حاء-القسم الثاني، و٨٣و ٨٢و ٧٨و ٥٩القانون النموذجي، المواد 
  )؛١٢-ألف-القسم الثاني، و١٠امتلاك الحق في العائدات (انظر القانون النموذجي، المادة  •
  التأكد من أنَّ الحق الضماني في المستحقات نافذ تجاه الأطراف الثالثة؛ •
  أن لها الأولوية على المطالبين المنافسين؛ضمان  •
وضع سياسات إقراض تحدد المستحقات المالية التي ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار عند  •

  تحديد مقدار الائتمان المتاح؛
  ؛ الشدةلتحصيل المستحقات في أوقات  إجراءاتتحديد  •
على سبيل المثال، سليمة لإدارة مخاطر الائتمان المرتبطة بالمستحقات ( إجراءاتتطبيق  •

العناية الواجبة بشأن المقترض والقطاع المعني، وإرساء آليات لتحديد نسب  توخي
تنوع المستحقات وعدم ارتباطها دون مبرر تكفل التسليف، واعتماد سياسات 

  بالمقترض، وضمان الرصد المستمر للمستحقات). 
هَّلة، ينبغي للمؤســــســــات المالية ولكي تُعتبر الضــــمانة الرهنية المادية ضــــمانة رهنية مؤ  -٣٨١

  عادةً أن تقوم بما يلي:  للرقابة التنظيميةالخاضعة 
من أجل التصرف في الموجودات المرهونة المادية في الوقت سائلة إثبات وجود أسواق  •

  المناسب؛
ضمان توافر أسعار شفافة ومتاحة للجمهور من أجل تقدير قيمة الضمانة الرهنية المادية  •

  قصير؛ في حالة الت
  التمتع بالأولوية الأعلى مرتبةً في الضمانة الرهنية المادية وكذلك العائدات المتأتية منها؛  •
تضمين اتفاق القرض وصفاً تفصيليًّا للضمانة الرهنية المادية وحق المؤسسة في فحص  •

  الضمانة كلما اقتضت الضرورة ذلك؛
  مادية؛  بيان أنواع الموجودات التي ستكون مقبولة كضمانة رهنية •
  وضع سياسات ائتمانية داخلية لأغراض مراجعة الحسابات والإشراف؛  •
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الرصد المنتظم للضمانة الرهنية وإعادة تقييمها دوريًّا من أجل مراعاة أي تدهور في  •
  الجودة أو تقادم. 

وإضــــــافةً إلى الإطار التنظيمي لمختلف أنواع الضــــــمانات الرهنية، قد تأذن الســــــلطات   -٣٨٢
بتصـــنيف قروض معينة باعتبارها  للرقابة التنظيميةالوطنية للمؤســـســـات المالية الخاضـــعة  التنظيمية

قروضاً متخصصة، تخضع لنظام مختلف من حيث حساب الأعباء الرأسمالية. وفيما يخص القروض 
  عموماً معايير محددة: تلك القروض التي تصنَّف على أنها قروض متخصصة، ينبغي أن تستوفي

  بدرجة كبيرة في الموجودات والمداخيل التي تولِّدها؛ رض المقأن يتحكم  •
  غرضه الوحيد هو تمويل موجودات و/أو تشغيلها؛ أن تقدم لمقترض  •
أن يكون المصدر الأساسي للسداد هو الدخل المتأتي من الموجودات المموَّلة، وليس  •

  القدرة المستقلة للمقترض.
أهمها في ســـياق ومن  ،ت فرعية مختلفةالقروض المتخصـــصـــة إلى فئاتصـــنف وعادة ما   -٣٨٣

  .الحوائج الماديةتمويل السلع الأساسية وتمويل  المعاملات المضمونة قروض
مهيكل قصـير الأجل مضـمون  تقديم قرضوالمقصـود بتمويل السـلع الأسـاسـية بشـكل عام   -٣٨٤
(مثل النفط  أو بمستحقات متأتية من تلك السلع السلع الأساسية المتداولة في البورصةمن  اتبمخزونٍ

الخام أو المعادن أو المحاصـــيل). ويســـدَّد القرض فقط من عائدات بيع الســـلع الأســـاســـية وليس من 
الأنشـــــطة التجارية الأخرى للمقترض. وتبعاً لطبيعة المخزونات والمســـــتحقات، يجوز اعتبار معاملة 

بضمانات تخفَّف مخاطر الائتمان الخاصة به  اً مؤسسيًّاقرضمضمونة بالمخزونات أو المستحقات إما 
  في شكل تمويل للسلع الأساسية. قرضاً متخصصاًرهنية مادية مؤهَّلة، أو 

ــــــراء موجودات عالية القيمة (مثل البواخر  الحوائج الماديةوالمقصــــــود بتمويل   -٣٨٥ تمويل ش
بالتدفقات النقدية التي  رهناًوالطائرات والســـواتل وعربات القطار) حيث يكون تســـديد الدين 

تنتجها الموجودات. وقد لا ينطبق القانون النموذجي بالضـــرورة على الحقوق الضـــمانية في تلك 
)، على ســبيل ١١-هاء-القســم الثاني، وانظر (ه)) ٣( ١الموجودات (القانون النموذجي، المادة 

طار القانوني الدولي الذي الحقوق الضــــــمانية في تلك الموجودات ينظمها الإإذا كانت المثال، 
تنشــــــئه اتفاقية الضــــــمانات الدولية على المعدات المنقولة (اتفاقية كيب تاون) والبروتوكولات 

  الأخرى. الوطنيةالملحقة بها، أو القوانين 
القانون النموذجي واللوائح التنظيمية التحوطية خفض  أحكام التنســــيق بين ومن شــــأن  -٣٨٦

أيضـــاً تشـــجيع الإدارة ، وإنما ليس هو الغرض الوحيد من التنســـيق هذا ولكنالأعباء الرأسمالية، 
الســــليمة للمخاطر بالاســــتناد إلى تقييم دقيق وشــــامل للمخاطر المتصــــلة بالمعاملات المضــــمونة 

يحفز على ويمكن الاهتداء بنتائج هذا التنســيق في وضــع إطار قانوني وتنظيمي بضــمانات رهنية. 
   .للجميعشاملة ة وتحوطيإنشاء بيئة ائتمانية 
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 المرفقات
    

  المرفق الأول   
  

  القانون النموذجي وعمل الأونسيترال في مجال المعاملات المضمونة  
تســـاعد القارئ على فهم قد  الصـــكوك في مجال المصـــالح الضـــمانيةبعض أعدت الأونســـيترال 

  السياسات والمبادئ التي يستند إليها القانون النموذجي بشكل أفضل. 
  

اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة 
المستحقات في التجارة الدولية

)٢٠٠١(  

توفر قواعد موحدة بشأن إحالة المستحقات الدولية بهدف تعزيز  •
  توافر الائتمان على أساس تلك المستحقات

  تتضمن قواعد مستقلة بشأن تنازع القوانين •
الدليل التشريعي بشأن 

  المعاملات المضمونة 
)٢٠٠٧ (  

قانون فعال للمعاملات وضع يوفر إطاراً سياساتيًّا واسعاً من أجل  •
المضمونة ينظم الحقوق الضمانية في الموجودات المنقولة بهدف تعزيز 

  توافر القروض المعقولة التكلفة
وتوصيات تشريعية لمساعدة الدول على تعديل ات يتضمن تعليق •

  بالمعاملات المضمونةقوانينها الخاصة 
التشريعي بشأن الدليل 

المعاملات المضمونة: الملحق 
المتعلق بالحقوق الضمانية 

الممتلكات الفكرية  في
)٢٠١٠(  

يقدم إرشادات لتيسير تقديم الائتمان المضمون لأصحاب حقوق  •
 الملكية الفكرية الذين يستخدمون هذه الحقوق كموجودات مرهونة

لضمانية في يتضمن تعليقات وتوصيات تتناول تحديداً الحقوق ا •
  الممتلكات الفكرية 

دليل إنشاء وتشغيل سجل 
  للحقوق الضمانية 

)٢٠١٣(  

يقدم تعليقات وتوصيات بشأن إنشاء وتشغيل سجل للحقوق  •
يزيد شفافية الحقوق  الضمانية يتسم بالكفاءة وبيسر الوصول إليه، مما

  الضمانية ويقينها
النموذجي  قانون الأونسيترال

بشأن المعاملات المضمونة 
)٢٠١٦(  

يقدم مجموعة شاملة من الأحكام التشريعية لكي تشترعها الدول من  •
  أجل التعامل مع المصالح الضمانية في جميع أنواع الموجودات المنقولة

يشمل أحكاماً نموذجية متعلقة بالسجل تتناول تسجيل الإشعارات  •
  الوصول إليه لعامة الناسفي سجل للحقوق الضمانية يتاح 

دليل اشتراع القانون 
  ) ٢٠١٧النموذجي (

  يقدم إرشادات إلى الدول بشأن اشتراعها القانون النموذجي •
يشرح بإيجاز فحوى كل حكم من أحكام القانون النموذجي  •

وعلاقته بالتوصيات المناظرة في الدليل التشريعي بشأن المعاملات 
  المضمونة
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 المرفق الثاني

  مسرد المصطلحات  
من القانون النموذجي.  ٢في المادة وفق تعاريفها يَستخدم هذا الدليل، قدر الإمكان، المصطلحات 

  بعض المصطلحات الرئيسية في هذا الدليل.كيفية استخدام وفيما يلي توضيحات بشأن 
  

  معناه، بصفة عامة  المصطلح
الحق الضماني 

  الاحتيازي
لتمويل على ائتمان الحصول عند على المانح  امستحق احق ضماني يضمن التزام
ويكون في حدود قيمة الائتمان المستخدم لتمويل  احتياز الموجودات المرهونة

  دال). -٥ألف إلى -٥(انظر الأمثلة  احتيازها
  :ومن أمثلة ذلك

  يضمن وفاء مشتري ذلك الموجود بالتزاماته في موجود حق ضماني
  ؛ إليه لتمكينه من شراء ذلك الموجودالمحددة في إطار قرض قدم 

 لضمان  تهاحق البائع في موجودات يبيعها للمشتري مع الاحتفاظ بملكي
  ؛ ثمنهاالتزام المشتري بدفع 

 موجودات بموجب ترتيب تأجير تمويلي. ما يؤجره من حق المؤجِّر في  
الحق الضماني في 
 جميع الموجودات

  ).٤(انظر المثال  الحاضرة والآجلة حق ضماني يُنشأ في جميع موجودات المانح

مبلغ يكون الدائن مستعدًّا لإقراضه استناداً إلى قيمة الموجودات المرهونة التي   أساس الاقتراض
). وهذا يستلزم عادةً ضرب معامل خصم في كل ٢٠يقدمها المانح (انظر المثال 

في المائة من  ٦٠نوع من أنواع الموجودات، على سبيل المثال، قد يُقبل ما نسبته 
  حسابات المقترض كأساس اقتراض.

دائن للمانح أو شخص آخر لديه حقوق في الموجود المرهون يمكن أن تنافس   الـمُطالب المنافس
  حقوق الدائن المضمون في الموجود المرهون نفسه. 

 :ومن أمثلة ذلك

 .أيُّ دائن مضمون آخر للمانح لديه حق ضماني في نفس الموجودات  
  بحكم قضائي يتخذ خطوات لاكتساب حق في الموجودات دائن

  المرهونة.
  بالمانح.متعلق ممثل إعسار  
  ذلك الموجودتُنقل إليه ملكية مشتري الموجود المرهون أو أي شخص آخر. 

الشخص الذي يتعين عليه سداد قيمة الالتزام المضمون أو الوفاء به على نحو آخر. المدين
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إذا حصل شخص على قرض واتخذ ترتيبات بحيث تُضمن التزاماته بموجب ترتيب
  القرض بموجودات شخص آخر، يكون المدين والمانح مختلفين. 

المدين فويُستخدم مصطلح "المدين بالمستحق" في هذا الدليل، وله معنى مختلف. 
الأمثلة بالمستحق شخص يتعين عليه سداد قيمة مستحق مقدم كضمانة (انظر 

  ). ٢٩و ١٠و  ٩
تخلُّف المدين عن سداد قيمة الالتزام المضمون أو عن الوفاء به على نحو آخر.   التقصير

أخرى يتفق المانح والدائن المضمون على أنها تشكل  حالاتيشمل أيضاً   وقد
  ). ٣-دال-القسم الثانيتقصيراً (انظر 

  ومن أمثلة ذلك:
  إعسار المانح؛  
 أي من الموجودات المرهونة أو على حجز لت لاتخاذ طرف ثالث خطوا

  إنفاذ حقوقه عليها؛ 
  حكم قضائي ضد المانح يتجاوز مبلغاً محدداً. صدور  

موجودات منقولة تقدَّم لضمان الوفاء بالتزام. وكثيراً ما يشار إليها أيضاً بمصطلح الموجودات المرهونة 
  "الضمانة الرهنية".
  ومن أمثلة ذلك:

  معدات يبيعها موزِّع مع الاحتفاظ بالملكية لضمان سداد مبلغ الشراء؛  
 سيارة مؤجَّرة بموجب عقد تأجير تمويلي؛  
  فكرية يقدمها المرخَّص له كضمان؛ لاستخدام ممتلكات رخصة  
  عن طريق الاتفاق، سواء أكان النقل لأغراض ملكيتها مستحقات تُنقل

  ).٩ضمانية أم لم يكن كذلك (انظر المثال 
المانح فييستخدمها بخلاف المخزونات أو السلع الاستهلاكية موجودات ملموسة   المعدات

  المقام الأول في تشغيل منشأته.
   ومن أمثلة ذلك:

  ؛ تجاريةمطبعة أجهزة طباعة تملكها  
 د في متجر.وآلة تسجيل النق  

وقت إبرام الاتفاق الضماني، أو لا لدى المانح موجود منقول لا يكون قائماً   الموجود الآجل
  .حينذاكتكون للمانح حقوق فيه أو صلاحية لرهنه 

   ومن أمثلة ذلك:
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  حاسوب قد يشتريه المانح؛  
  منتجات قد يصنعها المانح؛  
  بعد إبرام الاتفاق الضماني. أموال قد تستحق للمانح  

ه أو على مستحق عليالشخص الذي ينشئ حقًّا ضمانيًّا لضمان التزام   المانح
  شخص آخر. 
   ومن أمثلة ذلك:

  شركة تعطي حقًّا ضمانيًّا في جميع موجوداتها لضمان قرض متجدد
  )؛١٠(انظر المثال 

  ألف)؛-٥(انظر المثال  سلعة يحتفظ البائع بحق ملكيتهامشتري  
  دال)؛ -٥بموجب عقد تأجير تمويلي (انظر المثال سلعة مستأجر  
  ناقل المستحقات، سواء أكان النقل لأغراض ضمانية أم لم يكن كذلك

  )؛ ٩(انظر المثال 
  تنقل إليه ملكيتها  أو أيُّ شخص آخرموجودات مرهونة مشتري

 ). ٢٢و ١٩خاضعةً للحق الضماني (انظر المثالين  ويكتسب حقوقه فيها
يشمل  ياق العمل المعتاد، بمايُحتفظ بها لبيعها أو تأجيرها في سموجودات ملموسة   اتالمخزون

  المواد الخام والمواد قيد التجهيز.
   ومن أمثلة ذلك:

 زبائنها؛ طبعة لطباعة صحف من أجل الورق الذي تستخدمه م  
 .المنتجات المتاحة للبيع في متجر  

  الممتلكات غير المنقولة. موجود ملموس أو غير ملموس من غير   الموجود المنقول
   ومن أمثلة ذلك:

 اتالمخزون  
 المعدات  
 المستحقات  
  الحسابات المصرفية  
  الفكريةالممتلكات جميع أنواع  
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  يُتقاضى بشأن موجود مرهون.كل مال   العائدات
   ومن أمثلة ذلك:

  عائدات بيع موجودات؛  
  التأمين، إذا تعرضت الموجودات المرهونة للضرر أو السرقة أو مدفوعات

  التلف؛ 
  الموجودات معيبة؛مطالبات الضمان، إذا كانت  
 إذا كانت الموجودات مؤجَّرة؛ الإيجارات ،  
 ؛ بفائدة مالية ا، إذا كانت الموجودات ديونالفوائد المدفوعة  
 في شركة.صا أو أسهما مدفوعات الأرباح، إذا كانت الموجودات حص 

وهي تشمل أيضاً عائدات العائدات. على سبيل المثال، إذا بيعت الموجودات نقداً
  واستُخدمت المبالغ النقدية لشراء شيء آخر.

  حق شخص في موجودات مرهونة يسبق في مرتبته حق مطالبٍ منافِس.   الأولوية
المثبت بصك قابل تقاضي الأموال باستثناء الحق في  ،أموال نقديةتقاضي الحق في   المستحَق

صرف أموال مودعة في حساب مصرفي، والحق في قاضي للتداول، والحق في ت
  قيمة أوراق مالية غير مودَعة لدى وسيط.

   ومن أمثلة ذلك:
  إلى زبائنها بشروط ائتمانية.ا سلعالنقود المستحقة لمنشأة توزيع تبيع  
  َّمنه للعميل ولكنه لم يتلق كشف حساب اك قدم النقود المستحقة لسب

  بعد.مالية دفعات أي 
، يُستخدم هذا المصطلح في المرجعية للإحالةلديه حق ضماني. وتيسيراً شخص   الدائن المضمون

الدائنين المضمونين المرتقبين أي من يعتزمون أخذ ضمان بمعنى يشمل هذا الدليل 
  في موجودات منقولة. 

   ومن أمثلة ذلك:
  المقرض الذي يحصل على حق ضماني في جميع موجودات شركة

  ضمان لقرض متجدد؛ ل
 ؛ ملكيتهاالاحتفاظ بحق يبيع معدات حفر مع  تاجر  
  إيجار تمويلي؛ عقد المؤجِّر بمقتضى  
 مستحقات بالاتفاق، سواء أكان النقل لكية المنقول إليه في عملية نقل لم

  . لغرض آخر لأغراض ضمانية أم
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اتفاق بين المانح والدائن المضمون على إنشاء حق ضماني، سواء أكان الطرفان   الاتفاق الضماني
  سميانه اتفاقاً ضمانيًّا. يسميانه أو لا ي

   ومن أمثلة ذلك:
  الاتفاق على بيع موجودات ملموسة مع الاحتفاظ بحق الملكية؛  
  مستحقات، سواء أكان النقل لأغراض ضمانية ملكية نقل على الاتفاق

  يكن كذلك.   أم لم
حق ملكية في موجود منقول، أُنشئ باتفاق ضماني، يضمن سداد قيمة التزام   الحق الضماني

أيُّ حق يؤدي غرضاً ويقصد به كذلك مضمون أو الإيفاء به على نحو آخر. 
ضمانيًّا بصرف النظر عمَّا إذا كان الطرفان يسميانه أو لا يسميانه حقًّا ضمانيًّا، 

أو الدائن المضمون، أو طبيعة  وبصرف النظر عن نوع الموجود، أو وضعية المانح
  الالتزام المضمون.
   ومن أمثلة ذلك:

  حق بائع الموجودات الملموسة بشرط الاحتفاظ بحق الملكية؛  
  حق المؤجِّر بمقتضى إيجار تمويلي؛  
  حق المنقول إليه بموجب نقل للمستحقات بالاتفاق، سواء أكان النقل

  لأغراض ضمانية أم لم يكن كذلك.
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 المرفق الثالث
  

  توخي العناية عينة استبيان    
العناية الواجبة، ملء اســـتبيان يعدد  توخي من المانح، في إطار تدابير عادةً ما يطلب الدائن المضـــمون

"عينة على غرار  بعض المعلومات الأســــاســــية لحماية الحقوق الضــــمانية في الموجودات المراد رهنها
المعيار أو النموذج  مجرد مثال وليس يُقصـــــد بها أن تكون، التي العناية" الواردة أدناه اســـــتبيان توخي

الوحيد. ويجب تعديل هذه العينة حســــــب طبيعة المعاملة، والأطراف المعنية، ونوع الموجودات المراد 
  .ءوالكفلاالاقتراض عملية رهنها. ومن المستصوب طلب معلومات مماثلة من المشاركين الآخرين في 

طائفة واســـــعة من المعلومات اللازمة لأنواع تلتمس "عينة اســـــتبيان توخي العناية" يلاحظ أن و
يجوز اســـــتخدام اســـــتبيان أبســـــط لأنواع أعم من لكن أكثر تطوراً من المعاملات المضـــــمونة، 

  صغرى. منشأةتلك التي يكون فيها المانح المعاملات المعاملات المضمونة، مثل 
      

 إلى [المانح]،

  ما يلي: نقر ونشهد بصحة("الشركة")  [الدائن المضمون]نحن الموقعين أدناه، 
  معلومات عامة تتعلق بالشركة  -١

  في المستندات التأسيسية الحالية هو: [_________]المذكور اسم الشركة   (أ)  
  : [_________]ةرقم الهوي  (ب)  
  : [_________]البطاقة الضريبيةرقم   ج)(  
  : [_________]التأسيسمكان/دولة   (د)  
  [_________] ية:الأعمال التجاريجوز للشركة فيها رسميا مزاولة الأخرى التي ماكن/الدول الأ  (ه)  
والتجارية وما شابه ذلك) التي تستخدمها الشركة حاليًّا أو  المستعارةجميع الأسماء الأخرى (بما فيها الأسماء   (و)  

  استخدمتها في الماضي: [_________]
  أسماء وعناوين جميع الكيانات التي أُدمجت في الشركة: [_________]  (ز)  
أيَّ موجودات منقولة من خلال معاملة على منها الشركة حصلت أسماء وعناوين جميع الكيانات التي   (ح)  

العمل المعتاد لذلك الكيان إلى جانب تاريخ الاحتياز ونوع الموجودات المنقولة: سياق تندرج ضمن   لا
_][________  

  
  ذات الصلة. والمستنداتمرفق طيه نسخ من جميع الوثائق التأسيسية للشركة  *
  
  موقع الشركة  -٢

  العنوان الحالي لمكان الإدارة المركزية للشركة: [_________]  (أ)  
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عناوين المواقع الأخرى التي تحفظ فيها الشركة أو تخزن أيَّ مخزونات أو معدات أو موجودات أخرى:   (ب)  
 [_________]  

  
  موجودات الشركة  -٣

  أنواع الموجودات مع جدول مفصل يصف كل موجود وموقعه   (أ)  
 

  لا  نعم   السيارات
  لا  نعم   المعدات

  لا  نعم   المخزونات (المواد الخام والسلع التامة الصنع) 
  لا  نعم   المستحقات 

  لا  نعم   براءات الاختراع والعلامات التجارية والتطبيقات ذات الصلة المسجَّلةحقوق التأليف والنشر و
  لا  نعم   المسجلةحقوق التأليف والنشر غير 

  لا  نعم   استخدام العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر  تراخيص
  لا  نعم   السندات الإذنية وسائر الصكوك القابلة للتداول 

  لا  نعم   المعدات المستأجرة من قِبل الشركة 
  لا  نعم  
  لا  نعم  
  لا  نعم  
 

أو حساب أوراق مالية أو  إيداعالمصارف والمؤسسات المالية الأخرى التي تحتفظ فيها الشركة بحساب   (ب)  
  حساب سلع أساسية: 

 
  معلومات الحساب   العنوان  اسم المصرف 

   
   
      
  العقود المهمة  -٤

  [قائمة العقود المهمة التي تكون الشركة طرفاً فيها]  
  مرفق طيه نسخ من: *

  وجدول بجميع الالتزامات  والكفالاتاتفاقات القروض واتفاقات التمويل الأخرى والاتفاقات بين الدائنين
  القائمة بمقتضى هذه الاتفاقات والضمانات أو المتعلقة بها

 الرهون العقارية والتعهدات والاتفاقات الضمانية  
 اتفاقات الإيجار المتعلقة بالممتلكات العقارية  

  
 المكتملة وغير المكتملة على السواء الاتفاقات المتعلقة بعمليات الاندماج والاحتياز  
 جميع العقود الأخرى التي للشركة مصلحة فيها      



A/CN.9/993
 

102/118 V.19-02112 
 

  الرهون  -٥
  ]المحتجزة أو المرهونة[قائمة الممتلكات   

  
  وصف الممتلكات اسم حائز حق الاحتجاز/الرهن

   
      
 )١(المنازعات المحتملة أو المعلقة  -٦

  قائمة المنازعات المعلقة التي تكون الشركة منخرطة فيها، بما في ذلك:  
  ٠٠٠التحكيم أو الدعاوى أو المطالبات القائمة والمحتملة ضد الشركة بمبلغ غير محدد أو يتجاوز إجراءات 

  دولار لكل حالة؛ ٥٠
 التحقيقات أو الإجراءات الإدارية أو الحكومية أو التنظيمية؛  
 تتجاوز القيمة التي المستحقات، التي تفعِّلها الشركة أو تعتزم تفعيلها، والتي أمور بخلاف المطالبات المتعلقة ب

  دولار لكل حالة. ٥٠ ٠٠٠يُحتمل استردادها فيها 
    
  )٢(معاملات الشركات التابعة  -٧

  [قائمة بالمعاملات بين الشركة والشركات التابعة لها]  
  
  .معهايشمل اتفاقات تقاسم الضرائب والقروض المبرمة ، بما مبرمة مع الشركات التابعة مرفق طيه نسخ من أيِّ اتفاقات *
    
  التقديرات الضريبية  -٨

 على الشركة وغير المسددة حاليًّاتقديرات الضرائب المستحقة   (أ)  
  

  المبلغ المستحق  بيان الضريبة  السلطة الضريبية
    
   
       

 للحسابات أو منازعات محتملة مع السلطات الضريبية: [_________]منتظرة أيُّ مراجعات   (ب)  
 
 الخمس السابقة.عن السنوات الضريبية المقدمة من الشركة  الإقراراتمرفق طيه نسخ من  *
    

__________ 
يمكن أن يسفر تحليل المطالبات المعلقة أو المحتملة عن معلومات قيِّمة عن المخاطر المالية المحتملة التي قد   )١(  

كة، وكذلك الكيفية التي تدير بها الشركة أعمالها. وقد يرغب المقرض أيضاً في التشاور تتعرض لها الشر
  .إعسارمسؤولي الإفلاس والإعسار للتأكد من عدم استهلال إجراءات  مع

من المهم التحقق من أن هذه المعاملات تجرى على أساس من المنافسة التجارية السليمة، ولا تمثل مصدراً   )٢(  
 لمعاملات ذاتية غير مشروعة من جانب الشركات.محتملاً 
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  استحقاقات الموظفين  -٩
  الشركة]استحقاقات موظفي [قائمة ب  

  
مرفق طيه نسخ من خطة استحقاقات المعاشات التقاعدية للموظفين، أو خطة تقاسم الإيرادات أو الأرباح، أو خطة  *

  التقاعدية.غير ذلك من خطط المعاشات أو المعاشات المشتركة مع الشركات الأخرى 
    

  التأمين  -١٠
  نوع التغطية والقيود  وصف بوليصة التأمين المؤمِّن ورقم البوليصة

    
   
       
 مديرو الشركة وإداريوها وموظفوها الآخرون  -١١

  
  الاسم العنوان

   
  
  
      
 متنوِّعةمسائل   -١٢

  المديونية: [قائمة بأيِّ مديونية حالية على الشركة يتعين سدادها عند تصفية القرض، بما في ذلك اسم كل
  لهذه المديونية]المقدار التقريبي الاتصال، و بياناتدائن، واسم مسؤول الاتصال و

  القروض. التي ستبقى قائمة بعد تصفيةمديونيات الشركة الحالية مرفق طيه نسخ من وثائق  *
  

  مطلوبة فيما يتعلق بتصفية القروض] مصادقاتالموافقات اللازمة: [قائمة بأيِّ موافقات أو  
 شروط رقابية تنظيمية ينبغي للشركة الوفاء بها أو تراخيص ينبغي لها : [أيُّ والتراخيص التنظيمية الرقابية المسائل

تها الشركة بسبب عدم امتثالها للقوانين أو ت تلقَّبسبب الطبيعة الخاصة لأعمالها وأيُّ إشعاراالحصول عليها 
  اللوائح التنظيمية المنطبقة]

  
  المستشار القانوني الذي يمثل الشركة  -١٣

  
  عنوان البريد الإلكتروني  رقم الهاتف  الجهة المنتسب إليها اسم المحامي
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 فيمة مقدَّ تكميليةتوافق الشــــــركة على أن تبلغكم بأي تغيير أو تعديل لأي من المعلومات المذكورة أعلاه أو أي معلومات 
، وإلى حين تلقيكم ذلك الإشـــــعار، ســـــيحق لكم أن تعتمدوا على المعلومات الواردة في هذه الوثائق أو المســـــتندات المرفقة

وأن تفترضـــوا أن جميع هذه المعلومات صـــحيحة في المســـتندات والوثائق المرفقة دمة الشـــهادة وعلى المعلومات التكميلية المق
  ودقيقة وكاملة.

    
    ٢٠١٩تشرين الأول/أكتوبر  ١٨

  [اسم المانح]
  :عنه

  الاسم:
  اللقب الوظيفي:

  البريد الإلكتروني:
 –––––––––––––––––––––– رقم الهاتف:
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     المرفق الرابع
    الاتفاقات الضمانية  من عينة    

    عينة اتفاق ضماني ينشئ حقًّا ضمانيًّا في موجودات محددة   -ألف  
اسم وعنوان المانح]، [أي وصف آخر للمانح، بما في ذلك مكان إدارته المركزية، ونوع الكيان، والقانون [

(على سبيل المثال، الكائنة الواجب التطبيق]، يوافق على منح حق ضماني في [وصف الموجودات المرهونة 
في ...، والتي من صنع ...، والتي تحمل الرقم التسلسلي ...)] لصالح [اسم وعنوان الدائن المضمون] لضمان 

      التزامه بدفع [المبلغ] بموجب [وصف الاتفاق الذي ينشأ منه الالتزام، بما في ذلك تاريخ إبرام الاتفاق]
      [تاريخ الاتفاق]

 [اسم الدائن المضمون]  [اسم المانح]
 [توقيع الدائن المضمون]   [توقيع المانح]

    
   

  
     

   عينة اتفاق ضماني يشمل جميع موجودات المانح   -باء  
الواردة في عينة  البنودرهناً بالقوانين الأخرى الواجبة التطبيق في الدولة المشــــــترعة، فإن بعض 

  الاتفاق الضماني أدناه قد لا تكون صحيحة. 
  

  اتفاق ضماني
  بين

  [اسم وعنوان المانح] ("المانح")
  و

    [اسم وعنوان الدائن المضمون] ("الدائن المضمون")
  الديباجة

 )١(ائتمانيوافق الدائن المضــــــمون على أن يتيح تســــــهيلاً ائتمانيًّا للمانح لتمويل عملياته عملاً باتفاق   -ألف
من وقت إلى آخر،  تعاد صـــــياغتهقد يعدَّل أو يُســـــتكمل أو الذي ( ٢٠١٩تشـــــرين الأول/أكتوبر  ١٨خ مؤرَّ

  "الاتفاق الائتماني").
  .بمقتضى الاتفاق الائتمانييمثل تنفيذ هذا الاتفاق شرطاً لتقديم الائتمان من الدائن المضمون إلى المانح   -باء
  

__________ 
مصطلح "اتفاق ائتماني" مستخدم كمصطلح عام لوصف الاتفاق الذي يمكن بمقتضاه تقديم ائتمان من الدائن.   )١(  

 ويجوز استخدام مصطلحات أخرى حسب طبيعة المعاملة أو الممارسات المحلية.
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  التعاريف  -١
  في هذا الاتفاق:يراعى ما يلي 

  المعنى المحدد له في القانون النموذجي؛ في القانون النموذجي يُقصد بهتعبير معرف كل أن   (أ)  
، الاتفاق الائتماني" بمقتضـــى اأي حدث يشـــكل "تقصـــير‘ ١’" تعني وقوع تقصـــيرعبارة "أن   (ب)  

  بمقتضى هذا الاتفاق؛ المحددة هأي تخلف من جانب المانح عن الامتثال لأي من التزامات‘ ٢’و
 …  

  
  إنشاء الحق الضماني والالتزامات المضمونة   -٢
  إنشاء الحق الضماني  -١-٢

 )٢(المندرجة ضـمن فئات الموجودات التالية والآجلة الحاضـرةينشـئ المانحُ حقًّا ضـمانيًّا في جميع موجوداته المنقولة 
  ("الموجودات المرهونة") لصالح الدائن المضمون:

  المخزونات؛  (أ)  
  المستحقات؛  (ب)  
  المعدات؛  (ج)  
  الأموال المودعة في حساب مصرفي؛  (د)  
المستندات القابلة للتداول، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، سندات الشحن وإيصالات   (ه)  

  المستودعات؛
الصـــكوك القابلة للتداول، بما في ذلك، على ســـبيل المثال لا الحصـــر، الكمبيالات والشـــيكات   (و)  

  والسندات الإذنية؛
  ؛المرخص له باستخدامهاالفكرية والحقوق الممتلكات   (ز)  
   …  (ح)  
  ومنتجات كل ما تقدم ذكره، في حال كانت غير مذكورة أعلاه. )٣(جميع عائدات  (ط)  

  
  المضمونةالالتزامات   -٢-٢

ــــــمُنشأ بمقتضى هذا الاتفاق جميع التزامات المانح  تجاه الدائن المضمون  والآجلة الحاضرةيضمن الحق الضماني الـ
  وهذا الاتفاق أو المتوخاة فيهما ("الالتزامات") الاتفاق الائتمانيبمقتضى 

  
  )٤(البيانات المقدمة من المانح  -٣
  يلي: يقر المانح بما، معيَّنةفيما يخص مكان موجودات مرهونة   -١-٣

ومعداته يَحتفظ بها أو يســــتخدمها وســــيحتفظ بها أو ســــيســــتخدمها في جميع  اتهمخزون أنَّ  (أ)  
لدائنَ  فاق، ما لم يبلِّغ ا لمدرجة في مرفق هذا الات لدولة "ألف" وفي العناوين ا الأوقات في ا

  المضمون بإجراء تغيير؛
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ــتعود له توجد  له العناوين التي تُرســل إليها فواتير المدينين بالمســتحقات العائدة أنَّ  (ب)   أو التي س
وســتوجد في جميع الأوقات في الدولة "ألف"، ما لم يبلِّغ الدائنَ المضــمون بإجراء تغيير، عن 
ل إليها فواتير المدينين به ذه طريق إشــــعار يحدد دولة (دولاً) أخرى توجد فيها عناوين تُرســــَ

  المستحقات؛
المصــرفية يُحتفظ بها وســيُحتفظ بها في جميع الأوقات في فروع مصــارف في الدولة  اتهنَّ حســابأ  (ج)  

"ألف"، في العناوين المدرجة في مرفق هذا الاتفاق ما لم يبلغ الدائنَ المضــــــمون بإجراء تغيير. 
مها القانون ذو الصلة في واتفاقات الحسابات المتعلقة بهذه الحسابات المصرفية يحكمها وسيحك

الدولة التي يوجد فيها الفرع المعني، ولا تشــــير ولن تشــــير إلى قانون آخر فيما يتعلق بالمســــائل 
  )٥(المتصلة بهذا الاتفاق.

  
  يلي:يقر المانح بما ، فيما يخص مكان المانح واسمه  -٢-٣

  في الدولة "ألف"؛موجودان بصفة مستمرة دائمة المسجَّل ومكان إدارته المركزية  مكتبه أنَّ  (أ)  
ه هما على النحو المبين في الصـــــفحة الأولى من هذا شـــــركت الدقيق ودولة تأســـــيس اسمه أنَّ  (ب)  

ه دون موافقة كتابية مســـبقة من الدائن شـــركت يغير دولة تأســـيسأن  لهلا يجوز الاتفاق. و
) يوماً ٣٠إشعاراً مسبقاً قبل ثلاثين (المضمون، ولن يغير اسمه دون إعطاء الدائن المضمون 

  التغيير.تاريخ إجراء من 
  
  التراخيص المتعلقة بالموجودات المرهونة  -٤
  عمليات التسجيل  -١-٤

يأذن المانح للدائن المضمون بتسجيل أيِّ إشعار واتخاذ أيِّ إجراءات أخرى ضرورية أو مفيدة لجعل الحق الضماني 
  الأطراف الثالثة بالتسجيل.للدائن المضمون نافذاً تجاه 

  
  النُّسَخعمليات التفتيش وتقديم   -٢-٤

يجوز للدائن المضـــمون أن يتفقد الموجودات المرهونة والمســـتندات أو الســـجلات التي تثبت   (أ)  
هذه الموجودات، ويجوز له دخول مباني المانح لهذه الأغراض، بعد توجيه إشــعار مســبق إلى 

  المانح قبل مدة معقولة؛

__________ 
، لا تكون القائمة ضرورية. وتُورَد القائمة كخيار ية والآجلةالحالعندما يراد رهن جميع موجودات المانح   )٢(  

 عندما تكون نية الطرفين هي قصر الحق الضماني على فئات معينة من الموجودات.
رغم أن الحق الضماني في الموجودات المرهونة يمتد إلى عائداتها القابلة للتحديد، فقد يرغب الطرفان في إدراج   )٣(  

 الموجودات المرهونة الأصلية.تلك العائدات ضمن 
لا يشمل هذا الاتفاق الضماني سوى البيانات المقدمة عن الحقائق التي تتيح للدائن المضمون تحديد الدولة التي   )٤(  

سينطبق قانونها على إنشاء الحق الضماني ونفاذه تجاه الأطراف الثالثة وأولويته. وستساعد المعلوماتُ الواردة في 
 الدائنَ المضمون على أن يحدد المكان الذي يتعين التسجيل فيه، في جملة أمور.هذا البند 

 من القانون النموذجي. ٩٧الغرض من ذلك هو كفالة تحديد القانون الواجب التطبيق بمقتضى المادة   )٥(  
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يقدم المانح إلى الدائن المضـــــمون، نســـــخاً من الفواتير والعقود وســـــائر المســـــتندات التي تثبت   (ب)  
  .عندما يطلب الدائن المضمون ذلك مستحقاته

  
  التعامل مع الموجودات المرهونة  -٣-٤

و ، يجوز للمانح بيع مخزوناته ومستندات ملكيته أبوقوع تقصيريبلغ الدائنُ المضمون المانحَ ما لم   (أ)  
تأجيرها أو الترخيص باســـتخدامها أو التصـــرف فيها على أيِّ نحو آخر، وتحصـــيل مســـتحقاته 
وصكوكه القابلة للتداول، والتصرف في المعدات البالية أو المتقادمة، في كل حالة على حدة، في 

  سياق عمله المعتاد؛ 
وباســـتثناء ما هو مســـموح به يمنح أيَّ حق ضـــماني في الموجودات المرهونة، لا يجوز للمانح أن   (ب)  

ــتخدامها  يجوز له أبمقتضــى الفقرة (أ)، لا ن يبيع الموجودات المرهونة أو يؤجرها أو يرخِّص باس
  )٦(أو يتصرف فيها على أيِّ نحو آخر؛

يجوز للدائن المضــــمون أن يبلغ المدينين بمســــتحقات المانح في أيِّ وقت بوجود الحق الضــــماني   (ج)  
إليهم أيَّ إشـــعار يوجَّه على أن يأذن  ،لم يتفق الطرفان على خلاف ذلكللدائن المضـــمون، ما 

تعليمات إليهم بغير صــدور حين إلى  ، وذلكتقصــير بســداد مدفوعاتهم إلى المانحأي قبل وقوع 
  )٧(.في حال وقوع تقصيرذلك 

  
  التعهدات المتعلقة بالموجودات المرهونة  -٥
  الموجودات المنقولة  -١-٥

لمانح بأ ن تظل الموجودات المرهونة موجودات منقولة في جميع الأوقات، ولن يُلحِقها ماديًّا بممتلكات يتعهد ا
  منقولة.  غير
  
  نفاذ الحق الضماني  -٢-٥

يتخذ المانح جميع الإجراءات ويقدم جميع المســـــتندات التي يكون من المعقول أن يحتاجها الدائن المضـــــمون لكي 
قابلاً للإنفاذ وسارياً في جميع الأوقات ويتمتع بالأولوية تجاه الأطراف الثالثة يكون الحق الضماني للدائن المضمون 

  في جميع الولايات القضائية التي قد توجد فيها الموجودات المرهونة أو التي قد يتم فيها إنفاذ الحق الضماني.
  
  الحسابات المصرفية  -٣-٥
المانح جميع الخطوات اللازمة لجعل الحق الضماني للدائن المضمون نافذاً تجاه الأطراف الثالثة من خلال اتفاق  يتخ

   )٨(سيطرة يتعلق بجميع الأموال المودعة في حساب مصرفي محتفَظ به في مصرف غير الدائن المضمون.
__________ 

للطرف الثالث الذي هذا الحظر هو التزام تعاقدي وليس ملزِماً للأطراف الثالثة. فمثلاً، يمكن في ظروف معينة   )٦(  
 يشتري موجوداً مرهوناً أن يحتازه خالصاً من الحق الضماني.

بموجب القانون النموذجي، يجوز توجيه إشعار إلى المدين بمستحق في أي وقت من الأوقات. غير أن الأطراف   )٧(  
 )).٢( ٦٣نموذجي، المادة كثيراً ما تدرج في اتفاقها الضماني الإذن الوارد في الجملة الثانية (انظر القانون ال

إذا أُودعت أموال لدى الدائن المضمون، فإنه سيستفيد من النفاذ التلقائي تجاه الأطراف الثالثة. ويعترف القانون   )٨(  
 ).٢٥النموذجي أيضاً باتفاقات السيطرة كطريقة لتحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة (انظر القانون النموذجي، المادة 
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  الإنفاذ   -٦
  تقصيرالالحقوق بعد وقوع   -١-٦

  :واستمر قائما تقصيرإذ وقع 
يجوز للدائن المضمون إنفاذ حقه الضماني وممارسة كل حقوق الدائن المضمون بمقتضى القانون   (أ)  

  النموذجي وأيِّ قانون آخر منطبق؛
  يجوز للدائن المضمون أيضاً، رهناً بأيِّ حكم إلزامي من أحكام القانون المنطبق:   (ب)  
ـــــغيله أو إدارته أو بيعه أو تأجيره أو احتياز أيِّ موجود مرهون أو   ‘١’     ـــــتخدامه أو تش اس

الترخيص باســــتخدامه أو التصــــرف فيه على نحو آخر، في كل حالة على حدة، وفقاً للأحكام 
   والشروط التي يعتبرها مناسبة؛

تحصــيل مســتحقات المانح وصــكوكه القابلة للتداول، والتوصــل إلى حلول وســط مع   ‘٢’    
  ؛ إبراء ذمتهمت والصكوك أو القيام بمعاملات معهم، والمدينين بهذه المستحقا

الموجودات المرهونة، تســــييل اتخاذ جميع الإجراءات الأخرى اللازمة أو المفيدة لغرض   ‘٣’    
  بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، إكمال صنع المخزونات وشراء المواد الأولية.

  
  مباني المانح دخول  -٢-٦

المضـــمون بدخول واســـتخدام المباني التي توجد فيها الموجودات المرهونة، لأغراض ممارســـة  يســـمح المانح للدائن
   )٩(إنفاذ حقوق الدائن المضمون.

  
  أسلوب الإنفاذ  -٣-٦

  يجوز ممارسة حقوق الإنفاذ على جميع الموجودات المرهونة، في مجملها أو منفصلة، فيما يخص أيَّ جزء منها.
  
  رد النفقات  -٤-٦

المانحُ الدائنَ المضـــمون، بناء على طلب الدائن المضـــمون، عن جميع التكاليف والرســـوم والمصـــروفات ســـيعوض 
الأخرى التي يتكبدها في ممارسة حقوقه (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، في إنفاذ حقه الضماني)، بفائدة 

  في المائة. ** مصرفية بمعدل سنوي قدره
  
  أحكام عامة  -٧
  إضافي ومستمر ضمان  -١-٧

الحق الضماني الذي ينشئه هذا الاتفاق هو حق إضافي إلى أيِّ ضمان آخر يحتفظ به الدائن المضمون (وليس 
سيبقى  ضمان مستمر  دفع أيِّ التزامات من وقت إلى آخر، كليًّا أو جزئيًّا. بغض النظر عن بديلاً له)، وهو 

تزام بتقديم الائتمان بموجب الاتفاق الائتماني واستيفاء جميع عند انتهاء الال ينقضيغير أنَّ هذا الحق الضماني 
  الالتزامات بالكامل.
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  المبالغ المحصَّلة  -٢-٧
لها من الموجودات المرهونة قبل أن تصـــــبح جميع الالتزامات  يجوز للدائن المضـــــمون أن يحتفظ بأيِّ مبالغ يحصـــــِّ

  مستحقة، باعتبار تلك المبالغ موجودات مرهونة. 
  
  سبل الانتصاف الأخرى  -٣-٧

من ممارســـة أيِّ حق آخر منصـــوص عليه في هذا الاتفاق أو بمقتضــى  لا تمنعهممارســـة الدائن المضـــمون لأيِّ حق 
. ويجوز للدائن المضــــــمون إنفاذ حقه ولا يبدل أحدها الآخرالقانون، وكل حقوق الدائن المضــــــمون تراكمية 
ل انتصاف ضد أيِّ شخص مسؤول عن دفع الالتزامات أو بأن الضماني دون أن يكون ملزَماً بممارسة أيِّ سبي

  يسيِّل أيَّ ضمان آخر.
  
  التضارب مع الاتفاق الائتماني  -٤-٧

في حال وجود أي تنازع أو تضــارب بين أحكام هذا الاتفاق وأحكام الاتفاق الائتماني، تســري أحكام الاتفاق 
  الائتماني.

  
  القانون المنطبق  -٨

ر وفقاً لها. ويجب أيضــاً تفســير أحكام هذا الاتفاق  على يخضــع هذا الاتفاق لأحكام قوانين الدولة "ألف" ويفســَّ
الحق الضماني للدائن المضمون صحيحاً ونافذاً في جميع الولايات القضائية التي قد  في جعلنية الطرفين  نحو يجسد

  نفاذ حقوق الدائن المضمون.فيها إ يلزمتوجد فيها الموجودات المرهونة والتي قد 
  
  الإشعارات  -٩

يجب أن يكون أي إشـعار موجَّه من طرف إلى الطرف الآخر كتابيًّا وأن يوجَّه وفقاً لأحكام الإشـعار الواردة في 
  الاتفاق الائتماني.

  
  النسخ والتوقيعات

يجوز أن يحرَّر هذا الاتفاق بأي عدد من النســخ، وأن يحرر كل طرف فيه نســخاً منفصــلة منه، وتشــكل أي 
مجموعة كاملة من هذه النسخ المنفصلة نسخة أصلية من هذا الاتفاق. ويكون تقديم أي نسخة موقَّع عليها 

نفاذ أي نسخة من هذا الاتفاق  من صفحة التوقيع على هذا الاتفاق عن طريق البريد الإلكتروني نافذاً بقدر
  .خطيًّاموقَّع عليها 

        
  ٢٠١٩تشرين الأول/أكتوبر  ١٨عليه الطرفان في وقَّع 

  
 [اسم الدائن المضمون]   [اسم المانح]
    [توقيع الدائن المضمون]   [توقيع المانح]

 
__________ 

  تزام شخصي من المانح وقد لا يكون بالضرورة قابلاً للإنفاذ تجاه مالك المباني المؤجرة للمانح، هذا ال  )٩(  
 ما لم يوافق ذلك المالك.
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     المرفق الخامس
    عينة شرط الاحتفاظ بحق الملكية  

ستخدامها فيشروط الفيما يلي عينة من  عقد بيع يتعلق بموجودات محددة يعتزم المشتري  التي يمكن ا
  أن يستخدمها في تشغيل منشأته.

  
تظل الموجودات المبيعة بموجب هذا العقد ملكاً للبائع إلى حين سداد ثمن الشراء بالكامل. وعليه، فإنَّ ملكية   -*

  إلا عندما يُدفع ذلك المبلغ بالكامل إلى البائع. الموجودات لن تنتقل إلى المشتري
يأذن المشتري للبائع بتسجيل أيِّ إشعار واتخاذ أيِّ إجراءات أخرى ضرورية لجعل احتفاظ البائع بملكية   -*

  الموجودات نافذاً تجاه الأطراف الثالثة.
تأجيرها أو التصرف أو ك الموجودات لا يجوز للمشتري، قبل أن تنتقل إليه ملكية الموجودات، أن يقوم ببيع تل  -*

  .في كل حالة على حدة البائعدون موافقة كتابية من  فيها على نحو آخر أو منح حق ضماني فيها
  يمتنع المشتري عن إرفاق أو إلحاق الموجودات بممتلكات غير منقولة دون موافقة كتابية مسبقة من البائع.  -*
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 المرفق السادس
  

  المانح بتسجيل إشعار في السجلعينة نموذج إذن     
  

بتسجيل إشعار في [اسم السجل وكل من يمثله نحن الموقعين أدناه (المانح) نأذن لــــــ[اسم وعنوان الدائن المضمون] 
  ):بنداً واحداً فقط اخترفي الدولة المشترعة] فيما يتعلق بالحق الضماني في (

  الحاضرة والآجلةجميع موجودات المانح المنقولة  
  أو أنواع الموجودات التالية: بنودعدا  الحاضرة والآجلةجميع موجودات المانح المنقولة  

___________________________________________________________________________  

 :بنود/أنواع الموجودات التالية  
___________________________________________________________________________.  

ـــأنه إنفاذ أي حق ضـــماني يُمنح في الموجودات الموصـــوفة أعلاه،  ________ [ هو المبلغ الأقصـــى الذي يجوز بش
   )١(هذا المبلغ.] في هذا الشأنيتجاوز المبلغ المحدد في أي اتفاق ضماني وإشعار مسجل يجوز أن  ولا
اتفاق ضماني بين الطرفين فيما يتعلق بالموجودات المدرجة أعلاه، ويبقى ساري المفعول  مرهون بإبرامهذا الإذن و

  حتى ذلك الحين.
  [التاريخ]

  [اسم المانح]
  [توقيع المانح]

 
 

__________ 
) (د) ٣( ٦لا يكون النص الوارد بين معقوفتين مجدياً إلاَّ إذا كانت الدولة المشترعة قد اعتمدت المادة   )١(  

 ) من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل).٧( ٢٤(هـ) و ٨المواد القانون النموذجي (ومن ثمَّ أيضاً  من
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 المرفق السابع
  

  عينة نموذج طلب تسجيل إشعار بالتعديل أو بالإلغاء   
معظم الأحوال، بتســجيل إشــعار بالتعديل أو بالإلغاء، عندما يقوم الدائن المضــمون، طواعية في 

). وإذا لم يقم بذلك، يمكن للمانح ١٠-هاء-الثاني انظر الجدول في القســـميكون ملزَماً بذلك (
المانح إلى الدائن لطلب موجه من بذلك. وفيما يلي نموذج  كتابةًالدائن المضــــــمون يطالب أن 

  .في هذا الشأن المضمون
  

  ،الدائن المضمون] إلى [اسم
] ("الإشعار").       سُجِّل إشعار في [تاريخ التسجيل] في [اسم السجل في الدولة المشترعة] برقم التسجيل [لقد 
   بوصفي المانح. يواسم المضمونالإشعار، ذُكِرَ [اسم الدائن المضمون] باعتباره الدائن   وفي

  أو بالإلغاء][شرح الظروف التي تقتضي تسجيل إشعار بالتعديل 
  بنداً واحداً فقط):  اخترولذلك، أطلب ما يلي فيما يتعلق بالإشعار (

  إلغاءه بتسجيل إشعار بالإلغاء  
 :تعديله بتسجيل إشعار بالتعديل تُحذف بموجبه الموجودات التالية من وصف الموجودات المرهونة  

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________  
  :تعديله بتسجيل إشعار بالتعديل يُخفَّض بموجبه المبلغ الأقصى الذي يجوز إنفاذ الحق الضماني بشأنه إلى المبلغ التالي

________.)١(  
) من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل]، فإنكم ٦( ٢٠واستناداً إلى [الحكم ذي الصلة، على سبيل المثال، المادة 

مطالَبون بتسجيل الإشعار المشار إليه أعلاه في موعد لا يتجاوز [التاريخ الذي تحدده الدولة المشترعة] يوماً بعد 
  استلامكم هذا الطلب. 

أمراً بتسجيله ما لم تسجلوا، في غضون ذلك، أمراً  أستصدرشعار المطلوب، سيحق لي أن تسجيل الإوفي حال عدم 
  قضائيًّا بالإبقاء على التسجيل.

  [التاريخ]
  [اسم المانح]

  [توقيع المانح]
 

__________ 
إدراج المبلغ الأقصى  تشترطلا ينطبق الإطار الأخير والنص الذي يليه إلا إذا كانت الدولة المشترعة ذات الصلة   )١(  

) (د)، والأحكام ٣( ٦(القانون النموذجي، المادة  الذي يجوز إنفاذ الحق الضـــماني بشـــأنه في الاتفاق الضـــماني
 )).٧( ٢٤) و٢( ٢٠(هـ) و ٨النموذجية المتعلقة بالسجل، المواد 
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 المرفق الثامن
  

  عينة شهادة أساس الاقتراض     
 
 ]          اسم المقترض: [
  ]          اسم المقرِض: [
 ]          رقم القرض: [

 ]          رقم: [ الشهادة
 الفترة المشمولة: [اليوم/الشهر/السنة] إلى [اليوم/الشهر/السنة]

 

  مجموع الضمانات الرهنية المؤهَّلة  اتالمخزون المستحقات فئة الموجودات
     البيان

 )الشهادة السابقةالرصيد الافتتاحي (من   -١
  

 

الإضافات إلى الضمانة الرهنية (إجمالي   -٢
 المبيعات/المشتريات)

  

   الخصومات من الضمانة الرهنية (النقد المستلم)  -٣

   )١(الخصومات من الضمانة الرهنية (بنود أخرى)  -٤

   مجموع رصيد الضمانات الرهنية  -٥

    )٢(مخصوماً منه المستحقات غير المؤهَّلة  -٦

   )٣(مخصوماً منه المخزونات غير المؤهَّلة  -٧

 مجموع الضمانات الرهنية المؤهَّلة   -٨
  )٧والبند  ٦ دالبنمخصوماً منه  ٥ البند(  

  

__________ 
  أَدرِج تلك الناجمة عن الخصومات أو الائتمانات المقدمة للعملاء.  )١(  
  التي:أَدرِج المستحقات غير المؤهَّلة أو غير المقبولة للاقتراض، مثلاً المستحقات  )٢(  

  تأخر سدادها بما يفوق عدداً معيناً من الأيام؛ •
  تُعتبر متأخرة السداد لأن نسبة مئوية كبيرة بما يكفي من المستحقات التي يدين بها نفس المدين تأخر تسديدها؛ أو •
  يدين بها العملاء الأجانب؛ •
  تخضع للمقاصة من جانب العميل.  •

  المقبولة للاقتراض، مثلاً المخزونات التي:أَدرِج المخزونات غير المؤهَّلة أو غير  )٣(  
  تكون متقادمة أو بطيئة الدوران؛ •
لا تكون موجودة بالفعل في مقر المانح إما لأنها توجد في حوزة طرف ثالث (مثل جهة تتولى تجهيزها أو  •

ون إمكانية مستودع تخزين) أو لأنها عابرة إلى مكان عمل المانح، ولا يشملها اتفاق مقبول يعطي الدائن المضم
  الوصول إلى المخزون والسيطرة عليه؛

  تتكون من مواد قيد التجهيز وليست جاهزة للبيع (ومن ثمَّ ضئيلة القيمة)؛ •
  لا يملكها المانح، ولكن سلمها طرف ثالث إلى مقر المانح على سبيل الأمانة. •
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        ⁒        ⁒ نسبة معدل الإقراض (لكل اتفاق قرض)  -٩
صافي المتاح للمقترض (قيمة أساس الاقتراض)   -١٠

  )٩ البندمضروباً في  ٨ البند(  
  

   )٤(مخصوماً منه الاحتياطيات  -١١

 القيمة الإجمالية لأساس الاقتراض   -١٢
  )١١ البندناقصاً  ١٠ البند(  

  

إجمالي التسهيل    الحد الأقصى للتسهيل الائتماني المتجدد  -١٣
 المتجدد:

 

 الحد الأقصى للاقتراض   -١٤
  أيهما الأدنى) ١٣أو  ١٢(  

  المجموع المتاح:  

ويقر له للمقرض هذه ويسلمها أساس الاقتراض  شهادةبمقتضى [وصف اتفاق القرض، بما في ذلك التاريخ]، يوقِّع المقترض 
 المعلومات الواردة في هذا الاستبيان حقيقية وصحيحة.  ويشهد بأن

  [التاريخ]
  [اسم المقترض]

  [توقيع المقترض]
 

  

__________ 
احتياطيات المطالبات ذات الأولوية التي يفرضها القانون ‘ ١’أَدرِج الاحتياطيات مقابل أساس الاقتراض، مثل  )٤(  

إيجار ثلاثة أشهر لمباني المقترض المؤجَّرة عندما لا يتم ‘ ٢’المنطبق على الأجور أو الضرائب غير المدفوعة، أو 
  الحصول على موافقة على الوصول إلى الضمانة الرهنية من المالك. 
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   المرفق التاسع
    نموذج التصرف في الموجودات المرهونة     

يمكن للدائن المضمون، كوسيلة لإنفاذ حقه الضماني، أن يتصرف في الموجودات المرهونة بنفسه 
يستخدمه الدائن المضمون عندما يعتزم  يمكن أن). وفيما يلي نموذج ٤-حاء-القسم الثاني(انظر 

  التصرف في الموجودات المرهونة.
  

 أو أي شخص آخر]،إلى [اسم المانح 

استناداً إلى [وصف الاتفاق الضماني]، نحن الموقعين أدناه لدينا حق ضماني في [وصف الموجودات المرهونة] لضمان 
المدفوعات الناشئة عن [وصف المعاملة المفضية إلى الالتزام المضمون]. وفي الوقت الحاضر، يكون دفع [مبلغ للوفاء 

 وانقضاءالفوائد المصرفية وتكاليف الإنفاذ (ألف)] مطلوباً للوفاء بالالتزام المضمون بالالتزام المضمون، بما في ذلك 
   الحق الضماني.

نحن الموقعين أدناه نبلغكم بهذا بعزمنا التصرف في [وصف الموجودات المرهونة] للوفاء بالالتزام المضمون. وسوف 
  ومكانه وطريقته]. وقت البيع يُجرى البيع في [

بدفع المبلغ الإجراء المعتزم لأي شخص آخر لديه حق في [وصف الموجودات المرهونة] أن ينهي لكم أو  ويحق
  : يلي منالمذكور أعلاه إلى 

  [اسم الدائن المضمون وأي بيانات للاتصال به]
  من أجل التحويل البرقي أو الدفع المباشر] المصرفي [معلومات الحساب

  وفي حال عدم السداد قبل [التاريخ]، سنشرع نحن الموقعين أدناه في التصرف في [وصف الموجودات]. 
  [التاريخ]

  [اسم الدائن المضمون]
  [توقيع الدائن المضمون]
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   المرفق العاشر
    عينة نموذج اقتراح احتياز الموجود المرهون    

يقترح احتياز الموجودات المرهونة على  يمكن للدائن المضمون، كوسيلة لإنفاذ حقه الضماني، أن
يســــتخدمه  يمكن أنله. وفيما يلي عينة نموذج  بالمبلغ المســــتحق ســــبيل الوفاء الكامل أو الجزئي

الدائن المضــمون عندما يقترح على المانح احتياز الموجودات على ســبيل الوفاء الكامل أو الجزئي 
ح كتابيًّا، وأن يُرســـل أيضـــاً إلى الأشـــخاص بالالتزام المضـــمون. وينبغي أن يكون ذلك الاقترا

  ) من القانون النموذجي. ٢( ٨٠الآخرين على النحو المطلوب بموجب المادة 
    

 إلى [اسم المانح أو أي شخص آخر]،

استناداً إلى [وصف الاتفاق الضماني]، نحن الموقعين أدناه لدينا حق ضماني في [وصف الموجودات المرهونة] لضمان 
المدفوعات الناشئة عن [وصف المعاملة المفضية إلى الالتزام المضمون]. وفي الوقت الحاضر، يكون دفع [مبلغ للوفاء 

 وانقضاءوتكاليف الإنفاذ (ألف)] مطلوباً للوفاء بالالتزام المضمون  بالالتزام المضمون، بما في ذلك الفوائد المصرفية
   الحق الضماني.

  ونعرض نحن الموقعِّين أدناه احتياز [وصف الموجودات المرهونة] على سبيل الوفاء الكامل بالالتزام المضمون. 
بدفع المبلغ  راء المعتزمالإجلكم أو لأي شخص آخر لديه حق في [وصف الموجودات المرهونة] إنهاء هذا  ويحق

  يلي:  منالمذكور أعلاه إلى 
  [اسم الدائن المضمون وأي بيانات للاتصال به]

  [معلومات الحساب من أجل التحويل البرقي أو الدفع المباشر]
سوف الاحتياز. وإذا لم يرد اعتراض قبل [التاريخ]،  هذا لكم أو لأي شخص آخر أن يعترض كتابيًّا على ويحق
   نحن الموقعين أدناه [وصف الموجودات] في ذلك التاريخ.نحتاز 

  [التاريخ]
  [اسم الدائن المضمون]

  [توقيع الدائن المضمون]
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     المرفق الحادي عشر
    عينة نموذج تعليمات الدفع     

فيما يلي عينة نموذج يمكن للدائن المضمون أن يستخدمها في إنفاذ حقه الضماني في مستحق. ويطلب 
  ). ٨٢إلى المدين بالمستحق أن يقوم بالسداد إلى الدائن المضمون (القانون النموذجي، المادة النموذج 
الدائن المضــمون الذي لديه حق ضــماني في صــك قابل أن يســتخدم هذا النموذج أيضــاً ويمكن 

للتداول أو حســاب مصــرفي لمطالبة المدين بمقتضــى الصــك القابل للتداول أو المؤســســة الوديعة 
  له. بالدفع 
  صيغة العقد الذي نشأ الالتزام المعني بموجبه.  مع تعليمات الدفع عموماًأن تتفق صيغة وينبغي 

  
 إلى [اسم المدين بالمستحق]، 

استناداً إلى [وصف الاتفاق الضماني]، نحن الموقعين أدناه لدينا حق ضماني في [وصف المستحق] لصالح [اسم 
أفضت إلى المستحق]. ويشمل ذلك جميع المستحقات التي ستنشأ في المستقبل المانح] ناشئ عن [وصف المعاملة التي 

  عندما يكون المدين بالمستحق ملزَماً بالدفع إلى [اسم المانح].
من القانون النموذجي]، يحق لنا نحن الموقعين أدناه تحصيل المدفوعات  ٨٢واستناداً إلى [الحكم ذي الصلة، مثلاً المادة 

  أو يساعد على ذلك. إنفاذ أي حق شخصي أو حق ملكية يضمن سداد المستحقاتذلك كالمستحقة عليكم و
  : من يليأو التي ستصبح مستحقة إلى حاليًّا سداد جميع المدفوعات المستحقة المطلوب منكم بموجب هذا و

  [اسم الدائن المضمون وأي بيانات للاتصال به]
  المباشر][معلومات الحساب من أجل التحويل البرقي أو الدفع 

  حسب التعليمات المذكورة أعلاه.بالوفاء بها الالتزامات إلا  تلك ولا تُبرَّأ ذمتكم من
  [التاريخ]

  [اسم الدائن المضمون]
  [توقيع الدائن المضمون]

 


